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  المتحدة للقانون التجاري الدوليالأمم لجنة
 الدورة التاسعة والثلاثون

    ٢٠٠٦يوليه / تموز٧ -يونيه / حزيران١٩نيويورك، 
 تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق   

 عن أعمال دورته الرابعة والأربعين
   )٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٧-٢٣نيويورك، (

 المحتويات
  

فحةالص   الفقرات
...........................................................................................مقدمة      ٢-١ ٣  -أولا
....................................................................................تنظيم الدورة          ٩-٣ ٣  -ثانيا
............................................................................المداولات والقرارات               ١١-١٠ ٥  -ثالثا
..............................مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقّتة والأوامر الأولية                                              ٤٥-١٢ ٦  -رابعا
.............................................................موضع الفصل الرابع مكررا وهيكله                         ١٤ ٦
...................................................................................ترقيم الأحكام          ٤٥-١٥ ٧
....................................................................................١٧المادة      ٢٠-١٧ ٧  
............................................................................. مكررا     ١٧المادة      ٢١ ٨  
........................................................................ مكررا ثانيا        ١٧المادة      ٢٤-٢٢ ٨  
........................................................................ مكررا ثالثا       ١٧المادة      ٢٨-٢٥ ٨  
....................................................................... مكررا رابعا         ١٧المادة      ٢٩ ٩  



 

 2 
 

 A/CN.9/592

فحةالص   الفقرات
..................................................................... مكررا خامسا          ١٧المادة      ٣١-٣٠ ٩  
..................................................................... مكررا سادسا         ١٧المادة      ٣٢ ٩  
...................................................................... مكررا سابعا         ١٧المادة      ٣٣ ١٠  
....................................................................... مكررا ثامنا        ١٧المادة      ٣٦-٣٤ ١٠  
...................................................................... مكررا تاسعا         ١٧المادة      ٣٩-٣٧ ١٠  
...................................................................... مكررا عاشرا         ١٧المادة      ٤٣-٤٠ ١١  

٤٥-٤٤ ١١ 
 مكررا ثامنا١٧ مـن القـانون النموذجي للتحكيم إلى المواد          ١مـن المـادة     ) ٢(الإشـارة في الفقـرة      

.......................................................... مكررا عاشرا         ١٧ مكررا تاسعا و          ١٧و 
..........................بشأن الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم                        إعداد أحكام تشريعية نموذجية                     ٨٠-٤٦ ١٢  -خامسا
...........................................................................الاقتراح البديل        ٤٨-٤٧ ١٢
.......................................................................... المنقّح    ٧مشروع المادة            ٧٣-٤٩ ١٣
.........................................التوفيق بين النهوج المتضاربة إزاء شكل اتفاق التحكيم                                     ٧٥-٧٤ ٢٠
....................................... من القانون النموذجي للتحكيم                      ٣٥من المادة       ) ٢(الفقرة      ٨٠-٧٦ ٢١

٨١ ٢٢ 
 بشـأن الأحكـام التشـريعية المـتعلقة بالـتدابير المؤقّـتة والأوامر الأولية وشكلمـلحوظات إيضـاحية   

..................................................................................اتفاق التحكيم         
 -سادسا

٨٨-٨٢ ٢٣ 
من المادة السابعة من) ١(من المادة الثانية والفقرة   ) ٢(مشـروعا صـكين تفسـيريين بشـأن الفقـرة           

..................................................................................اتفاقية نيويورك          
 -سابعا

..........................ستقبلا في ميدان تسوية المنازعات التجارية                             الأعمال المحتمل القيام ا م                   ٩٥-٨٩ ٢٥  -ثامنا
...................................................................................مسائل أخرى         ٩٧-٩٦ ٢٧  -تاسعا
المرفقات   
.........................................أحكام تشريعية منقّحة بشأن التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية                                           -الأول ٢٨
..................................................أحكام تشريعية منقّحة بشأن شكل اتفاق التحكيم                                     -الثاني ٣٤

٣٦ 
من المادة السابعة من اتفاقية ) ١(من المادة الثانية والفقرة ) ٢( الفقرة مشروع إعلان بشأن تفسير -الثالث

..............................................................................................نيويورك
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   مقدمة -أولا  
ــثلاثين    -١ ــية وال ــنا، (رأت اللجــنة في دورــا الثان ــار١٧فيي ــايو / أي ــران٤ -م ــيه / حزي يون

 أي اللجنة،  أن الوقـت قـد حـان للقـيام بعـدة أمور، في الملتقى العالمي الذي تمثّله هي،                 ) ١٩٩٩
ومـــنها تقيـــيم مقبولـــية الأفكـــار والاقـــتراحات المـــتعلقة بتحســـين قوانـــين التحكـــيم وقواعـــده   

، )المعني بالتحكيم والتوفيق  (وعهـدت اللجـنة ـذا العمـل إلى الفـريق العـامل الثاني               . وممارسـاته 
مكانية وقـررت أن تشـمل البـنود ذات الأولويـة الـتي سـينظر فـيها الفـريق العـامل مسائل منها إ                      
من ) ٢(إنفـاذ تدابـير الحماية المؤقّتة واشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم الوارد في الفقرة               

القــانون الــنموذجي (" مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي للتحكــيم الــتجاري الــدولي  ٧المــادة 
ــرة ") للتحكــيم ــرا     ) ٢(والفق ــيويورك بشــأن الاعــتراف بق ــية ن ــية مــن اتفاق ــادة الثان رات مــن الم

 ").اتفاقية نيويورك("التحكيم الأجنبية وتنفيذها 

ــرد في الفقــرات   -٢ ــيقة  ٢٦ إلى ٥وي  أحــدث مــلخص  A/CN.9/WG.II/WP.140 مــن الوث
وكان . لمناقشـات الفـريق العـامل بشـأن الـتدابير المؤقّتة والأوامر الأولية وشكل اتفاق التحكيم               

لـذي ينبغي أن تقدم به الصيغ المنقّحة  قـد طُلـب إلى الأمانـة أن تعـد اقـتراحات بشـأن الشـكل ا         
 مـن القـانون الـنموذجي للتحكيم فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في الأمر    ١٧لمشـروع المـادة    

باتخــاذ تدابــير مؤقّـــتة، ومــادة جديـــدة لــتدرج في القـــانون الــنموذجي للتحكـــيم فــيما يـــتعلق       
، ومادة جديدة لتدرج    ) مكررا ١٧ادة  رقّمـت مؤقّتا بالم   (بالاعـتراف بالـتدابير المؤقّـتة وإنفاذهـا         

رقّمت مؤقّتا  (في القـانون الـنموذجي للتحكـيم فـيما يـتعلق بالتدابير المؤقّتة التي تأمر ا المحاكم                  
وطلب . ، لكـي يـنظر فـيها الفـريق العـامل في دورته الرابعة والأربعين             ) مكـررا ثانـيا    ١٧بالمـادة   

ــة أيضــا أن تعــد صــيغة مــنقّحة لمشــرو    ــنموذجي للتحكــيم   ٧ع المــادة إلى الأمان  مــن القــانون ال
المـتعلقة بـتعريف اتفـاق التحكـيم وشـكله، وكذلـك مذكّـرة تبـين الكيفية التي تفسر ا محاكم                     

مـن المـادة الثانـية مـن اتفاقية نيويورك،          ) ٢(الـدول اشـتراط الشـكل المنصـوص علـيه في الفقـرة              
 السابعة من اتفاقية نيويورك أن تساعد   من المادة ) ١(وتستقصـي المـدى الـذي يمكن فيه للفقرة          

عـلى تحديـث اشـتراط الشـكل فيما يتعلق باتفاقات التحكيم، لكي ينظر فيها الفريق العامل في                  
 .دورته الرابعة والأربعين

  
   تنظيم الدورة    -ثانيا  

عقــد الفــريق العــامل المؤلــف مــن جمــيع الــدول الأعضــاء في اللجــنة دورتــه الــرابعة            -٣
وحضرت الدورة الدول   . ٢٠٠٦يناير  / كـانون الـثاني    ٢٧ إلى   ٢٣ نـيويورك مـن      والأربعـين في  
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ــية   ــامل التال ــريق الع ــيا،     : الأعضــاء في الف ــتين، اســبانيا، أســتراليا، ألمان الاتحــاد الروســي، الأرجن
، إيطالـيا، باكسـتان، بلجيكا، بيلاروس،       ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (أوروغـواي، أوغـندا، إيـران       

ــس   ــيا، تون ــند، ترك ــا، جــنوب أفريقــيا،      تايل ــة كوري ــيكية، جمهوري ــر، الجمهوريــة التش ، الجزائ
لانكـا، سـنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، الصين، غواتيمالا، فرنسا، الكاميرون،     سـري 

ــندا         ــبريطانيا العظمــى وايرل ــتحدة ل ــنان، مدغشــقر، المكســيك، المملكــة الم ــندا، لب ــيا، ك كروات
 .يات المتحدة الأمريكية، اليابانالشمالية، النمسا، نيجيريا، الولا

أذربيجان، اندونيسيا، أوكرانيا، ايرلندا،    : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن الـدول التالـية            -٤
ــيزيا،       ــندا، قيرغيزســتان، مال ــبين، فنل ــيا، الفل ــراق، غين ــة الدومينيكــية، الع ــنغلاديش، الجمهوري ب

 .نيوزيلندا، هولندا

:  الحكومية الدولية التالية التي دعتها اللجنةحضـر الـدورة أيضـا مراقبون عن المنظمات         -٥
ــادة      ــية بالم ــية، اللجــنة الاستشــارية المعن ــريقي، الجماعــة الأوروب  مــن اتفــاق  ٢٠٢٢الاتحــاد الأف

 .، ومحكمة التحكيم الدائمة)نافتا(

رابطــة : وحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن المــنظمات الدولــية غــير الحكومــية التالــية    -٦
ــدولي، مجموعــة     التحكــيم الأمريكــية  ، رابطــة المحــامين الأمريكــيين، الاتحــاد العــربي للتحكــيم ال

التحكـــيم الإقليمـــية لمـــنطقة آســـيا والمحـــيط الهـــادئ، رابطـــة المحـــامين لمديـــنة نـــيويورك، مركـــز  
الدراسـات القانونـية الدولـية، الـرابطة السويسـرية للتحكـيم، نـادي محكّمـي غـرفة التحكيم في                    

تجاري الـدولي، غـرفة الـتجارة الدولية، اللجنة الاستشارية الدولية      مـيلانو، منـتدى التحكـيم ال ـ      
لمبور الإقليمي للتحكيم، مدرسة التحكيم الدولي       للقطـن، معهـد القـانون الدولي، مركز كوالا        

، المعهد المعتمد للمحكّمين، رابطة طلبة القانون الأوروبية، هيئة        )جامعـة كويـن مـاري بلـندن       (
 .اد المحامين الدوليلندن للتحكيم الدولي، اتح

 :انتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٧

 ؛)المكسيك(السيد خوسيه ماريا أباسكال سامورا   :الرئيس 

 ).جمهورية إيران الإسلامية(السيد مصطفى دولاتيار   :المقرر 

جـــدول الأعمـــال المؤقّـــت ) أ: (كـــان معروضـــا عـــلى الفـــريق العـــامل الوثـــائق التالـــية -٨
A/CN.9/WG.II/WP.140)و (A/CN.9/WG.II/WP.140/Add.1؛ و)مذكـــــرة مـــــن الأمانـــــة ) ب

 من القانون النموذجي، أعدته الأمانة عملا       ٧تتضـمن مشروع حكم منقّح حديثا بشأن المادة         
؛ (A/CN.9/WG.II/WP.136)بقـرارات صـدرت عـن الفريق العامل في دورته السادسة والثلاثين            
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 من  ٧ن اقـتراحا قدمـه أحـد الوفـود فـيما يـتعلق بتنقـيح المادة                 مذكـرة مـن الأمانـة تتضـم       ) ج(و
؛ )A/CN.9/WG.II/WP.137/Add.1 وA/CN.9/WG.II/WP.137(القـــانون الـــنموذجي للتحكـــيم 

من المادة  ) ٢(مذكـرة مـن الأمانـة بشـأن تفسير وتطبيق اشتراط الشكل الوارد في الفقرة                ) د(و
مذكــرة مــن الأمانــة تتضــمن    ) ه(؛ و(A/CN.9/WG.II/WP.139)الثانــية مــن اتفاقــية نــيويورك    

 مكــررا ثانــيا، مــن أجــل  ١٧ مكــررا و١٧ و١٧مشــاريع أحكــام مــنقّحة حديــثا بشــأن المــواد  
إدراجهـا في القـانون الـنموذجي للتحكـيم، أعدـا الأمانـة عمـلا بقـرارات صدرت عن الفريق                    

ريـر الفريق العامل عن     تق) و(؛ و (A/CN.9/WG.II/WP.141)العـامل في دورتـه الثالـثة والأربعـين          
 .(A/CN.9/589)أعمال دورته الثالثة والأربعين 

 :وقد أقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٩
 .افتتاح الدورة -١ 
 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 
 .إقرار جدول الأعمال -٣ 
إعـداد أحكـام موحـدة بشـأن تدابـير الحمايـة المؤقّتة وبشأن اشتراط أن يكون                  -٤ 

 . التحكيم كتابيااتفاق
 .الأعمال المحتمل القيام ا مستقبلا في ميدان تسوية المنازعات التجارية -٥ 
 .مسائل أخرى -٦ 

 .اعتماد التقرير -٧  
  

   المداولات والقرارات       -ثالثا  
 مـــن جــدول الأعمـــال على                       ٤استأنــف الفريــق العامــل مداولاتــه بشـــأن البنـــد                                    -١٠

 ،   (A/CN.9/WG.II/WP.136النصــوص الـواردة في المذكــرات التي أعدتـــها الأمانـــة                                     أســاس      
 ،  A/CN.9/WG.II/WP.139و  ،A/CN.9/WG.II/WP.137/Add.1، و A/CN.9/WG.II/WP.137و
وترد مداولات الفريق العامل واستنتاجاته فيما يتعلق بالبنود                                        . A/CN.9/WG.II/WP.141)و

وقد طُلب إلى الأمانة أن تعد مشاريع منقّحة بشأن                                   . الرابع إلى السابع         المعنية في الفصول من            
كما ناقش الفريق العامل                 . عدد من الأحكام استنادا إلى مداولات الفريق العامل واستنتاجاته                                       

وترد مداولات الفريق العامل واستنتاجاته فيما يتعلق                                  .  من جدول الأعمال            ٦ و  ٥البندين     
 . الثامن والتاسع على التوالي              ذين البندين في الفصلين              
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وقد اعتمد الفريق العامل الصيغ المنقّحة لمشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير                                               -١١
المؤقّتة والأوامر الأولية واتفاق شكل التحكيم، وكذلك نص مشروع إعلان بشأن تفسير                                            

وطُلب إلى        .  اتفاقية نيويورك        من المادة السابعة من           ) ١(من المادة الثانية والفقرة             ) ٢(الفقرة   
الأمانة أن توزع الصيغ المنقّحة لمشاريع الأحكام التشريعية تلك ونص مشروع الإعلان                                                     
التفسيري على الحكومات من أجل إبداء تعليقاا عليها، لكي تنظر اللجنة في تلك المشاريع                                                   

سب الجدول الزمني،             والنص وتعتمدها في دورا التاسعة والثلاثين التي من المزمع عقدها بح                                          
 .٢٠٠٦يوليه    /  تموز   ٧يونيه إلى       / حزيران     ١٩في نيويورك من          

  
   مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقّتة والأوامر الأولية -رابعا 

 ٧-٣فيينا، (اسـتذكر الفـريق العـامل أنـه كـان قـد أجـرى، في دورته الثالثة والأربعين            -١٢
 المــتعلقة ١٧، استعراضــا مفصــلا لــنص الصــيغة المــنقّحة لــلمادة )٢٠٠٥أكــتوبر /تشــرين الأول

بصـلاحية هيـئة التحكـيم في مـنح الموافقـة عـلى اتخـاذ تدابـير مؤقّتة وإصدار أوامر أولية، والمادة            
 مكـررا المـتعلقة بالاعتراف بالتدابير المؤقّتة الصادرة عن هيئة التحكيم وإنفاذ تلك التدابير،               ١٧

، طلب  وفي تلك الدورة  . ررا ثانـيا المـتعلقة بالـتدابير المؤقّـتة التي تأمر ا المحاكم             مك ـ ١٧والمـادة   
الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تـنظر في مسـألة الشـكل الـذي يمكـن أن تعرض به الأحكام الحالية                     

ينظر فيها  والأحكـام المـنقّحة المـتعلقة بالـتدابير المؤقّـتة والأوامر الأولية، مع تقديم خيارات ممكنة ل                
ــبلة   ــامل في دورة مق ــيقة  ١٠٦-١٠٤الفقــرات (الفــريق الع وطُلــب إلى ). A/CN.9/589 مــن الوث

 الداعية إلى إدراج تلك الأحكام في فصل جديد         الأمانـة أيضـا أن تـأخذ في اعتـبارها الاقتراحات          
يع مـن القـانون الـنموذجي للتحكـيم، يـرقَّم بالفصـل الـرابع مكـررا، وإلى إعـادة هيكلـتها بتجم                   

 ).A/CN.9/589 من الوثيقة ١٠٦الفقرة (الفقرات المتصلة بمسائل متشاة في مواد منفصلة 

ــتعلقة        -١٣ ــامل مناقشــاته بشــأن مشــاريع الأحكــام التشــريعية الم ــريق الع ــد اســتأنف الف وق
 بالـتدابير المؤقّـتة والأوامـر الأولية استنادا إلى النص الذي أعدته الأمانة تجسيدا لمناقشات الفريق               

 .A/CN.9/WG.II/WP.141العامل، حسبما ورد في الوثيقة 
  
  موضع الفصل الرابع مكررا وهيكله 

اتفـق الفـريق العـامل عـلى إدراج مشـاريع الأحكـام التشـريعية المـتعلقة بالـتدابير المؤقّتة                     -١٤
والأوامـر الأولـية في فصـل جديـد مـن القـانون الـنموذجي للتحكـيم، كمـا اتفق على أنه يمكن                       

 .A/CN.9/WG.II/WP.141ع المواد في أبواب، حسبما اقترح في الوثيقة تجمي
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  ترقيم الأحكام 
أُبـدي تعلـيق مفـاده أن الترقـيم اللاتيـنـي لـلمواد يمكـن أن يسـبب إشكالا للمستعملين                     -١٥

وردا على ذلك، ذُكر أن الترقيم اللاتينـي يتسق مع النهج المتبع . الذيـن لا يـألفون ذلك الترقيم      
 مكررا من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن       ٥ صـكوك أخـرى للأونسـيترال، مـثل المادة           في

 .التجارة الإلكترونية

وبعـد المناقشـة، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بترقيم مشاريع الأحكام التشريعية،              -١٦
 .A/CN.9/WG.II/WP.141حسبما هو وارد في الوثيقة 

  
  ١٧المادة  

  )١(الفقرة   
 .دون تغيير) ١(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة  -١٧
  

  )٢(الفقرة   
التي تسمح، على نحو مباشر أو غير مباشر،        ) ب) (٢(أُبديـت تحفّظـات بشـأن الفقـرة          -١٨

باسـتخدام الأوامـر الزاجـرة عـن رفـع الدعاوى، نظرا لأن تلك الأوامر الزجرية غير معروفة أو                   
وقــيل . ة كــثيرة، ولأنــه لا يوجــد توافــق في الممارســات المــتعلقة ــا غــير مألوفــة في نظــم قانونــي

كذلــك إن الأوامــر الزاجــرة عــن رفــع الدعــاوى لا تتســم دائمــا بالطــابع المؤقّــت الــذي يسِــم     
وذُكـر أن هـناك مـن قـبلُ عـددا مـن القواعـد الـتي تحمـي عملية التحكيم، وأن                      . الـتدابير المؤقّـتة   

ــر الزاجــرة ع ــ  ــرة   الإشــارة إلى الأوام ــع الدعــاوى في إطــار الفق ــتالي  ) ب) (٢(ن رف ليســت بال
 .ضرورية

واسـتذكر الفـريق العـامل أنـه سـبق له أن نظر في هذه المسألة في دورته الثالثة والأربعين        -١٩
 ).A/CN.9/589 من الوثيقة    ٢٦-٢٠انظر الفقرات   ) (ب) (٢(واتفـق عـلى اعـتماد نـص الفقـرة           

ــي    ــواردة في الوث ــام ال ــدة، ولا   A/CN.9/WG.II/WP.141قة ولوحــظ أن الأحك ــثّل حــزمة واح  تم
 .ينبغي للفريق العامل أن يعاود فتح المناقشة حول مسائل موضوعية قد تمس بتلك الحزمة

 .دون تغيير) ٢(واعتمد مضمون الفقرة  -٢٠
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   مكررا١٧المادة  
  )٢(و) ١(الفقرتان   

 .ن تغييردو) ٢(و) ١(اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرتين  -٢١
  
   مكررا ثانيا١٧المادة  

  العنوان  
طلبات استصدار  : " مكـررا ثانيا لكي يصبح كما يلي       ١٧اقـترح تعديـل عـنوان المـادة          -٢٢

. ، لكـي يجسـد محـتوى الحكـم تجسيدا أفضل          "الأوامـر الأولـية وشـروط إصـدار الأوامـر الأولـية           
 .واعتمد الفريق العامل ذلك الاقتراح

  
  )٢( و )١(الفقرتان   

 .دون تغيير) ٢(و) ١(اعتمد مضمون الفقرتين  -٢٣
  

  )٣(الفقرة   
 :على النحو التالي) ٣(لدواع لغوية، اتفق الفريق العامل على إعادة صياغة الفقرة  -٢٤

 مكررا على أي أمر أولي، شريطة       ١٧تنطـبق الشـروط المحـددة بمقتضـى المادة           )٣"( 
 مكررا هو   ١٧مـن المـادة     ) أ) (١(ضـى الفقـرة     أن يكـون الضـرر الواجـب تقديـره بمقت         

 ."الضرر الذي يرجح أن يؤدي إليه إصدار الأمر أو عدم إصداره
  
   مكررا ثالثا١٧المادة  

  )٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(الفقرات   
 .دون تغيير) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(اعتمد مضمون الفقرات  -٢٥
  

  )٥(الفقرة   
مبهمة في أا تقتضي، فيما     " لأمـر الأولي ملـزما للطرفين     ا"ذُكـر أن الإشـارة إلى كـون          -٢٦

يــبدو، أن يمتــثل للأمــر الأولي كــل الأطــراف، لا الطــرف الــذي طُلــب استصــدار الأمــر تجاهــه   
كمــا لوحــظ أنــه إذا كــان القصــد هــو إلــزام جمــيع الأطــراف فــإن تلــك الصــياغة لا    . فحســب

 عــلى ذلــك، قــيل إنــه ينــبغي اســتبقاء وردا. توضــح بمــا فــيه الكفايــة طبــيعة الــتزامات الأطــراف 
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بصــيغة المــثنى لكــي تجســد الحقــيقة المتمــثلة في أن الأمــر قــد لا يكــون     " الطــرفين"الإشــارة إلى 
موجهـا إلى الطـرف المسـتهدف بالتدبير فحسب بل كذلك إلى الطرف الذي يطلب استصدار                

 ).مثلا، فيما يتصل بتوفير المعلومات أو تقديم الضمانة(التدبير 

لا يجوز منع الطرف من : "النص التالي) ٥(وقُـدم اقـتراح آخـر بـأن يضاف إلى الفقرة         -٢٧
الــتماس أي ســبيل انتصــاف لــدى محكمــة لأنــه تلقّــى مــن هيــئة التحكــيم أمــرا أولــيا مــن هــذا     

 مكــررا عاشــرا، الــتي ١٧وذُكــر أن مــن الأفضــل تــناول هــذا الاقــتراح في إطــار المــادة ". القبـيل 
 من القانون النموذجي    ٩وذُكر كذلك أن المادة     . لمؤقّـتة الـتي تأمـر ـا المحـاكم         تـتعلق بالـتدابير ا    

للتحكـيم تحمـي مـن قـبلُ حـق الطـرف في إجـراءات التحكـيم في أن يطلب من إحدى المحاكم                       
 تتــناول الــتدابير المؤقّــتة لا الأوامــر ٩وردا عــلى ذلــك، لوحــظ أن المــادة . إصــدار تدبــير مؤقّــت

ذا الاقــتراح يكــتفي بتوضــيح كيفــية إعمــال الأحكــام وهــو لا يســعى إلى وذُكــر أن هــ. الأولــية
 .وأخذ الفريق العامل علما بذلك الاقتراح. إعادة فتح المسائل الموضوعية المتصلة بذلك

 .دون تغيير) ٥(وبعد المناقشة، أبقى الفريق العامل نص الفقرة  -٢٨
  
   مكررا رابعا١٧المادة  

 . مكررا رابعا دون تغيير١٧اعتمد مضمون المادة  -٢٩
  
   مكررا خامسا١٧المادة  

  العنوان  
 مكررا خامسا، ١٧من عنوان المادة " مـن جانب هيئة التحكيم  "اقـترح حـذف عـبارة        -٣٠

 .واعتمد ذلك الاقتراح
  

  )٢(و) ١(الفقرتان   
 .دون تغيير) ٢(و) ١(اعتمد مضمون الفقرتين  -٣١
  
   مكررا سادسا١٧المادة  

  )٢(و) ١(الفقرتان   
 .دون تغيير) ٢(و) ١(اعتمد مضمون الفقرتين  -٣٢
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   مكررا سابعا١٧المادة  
لأي "بعــبارة " الطــرف الموجـه ضــده الــتدبير أو الأمــر "تقـرر أن يســتعاض عــن العــبارة   -٣٣

 .، لأن التدبير يمكن أن يمس أي طرف"طرف
  
   مكررا ثامنا١٧المادة  

  العنوان  
بعد " الاعتراف والإنفاذ "ابا لـتكرار عـنوان الـباب، اقـترح تغـيير عـنوان المادة إلى                اجتـن  -٣٤

 .، واعتمد ذلك الاقتراح"التدابير المؤقّتة"حذف العبارة 
  

  )١(الفقرة   
 مكـررا تاسـعا بـدلا من    ١٧إلى المـادة  ) ١(اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تشـير الفقـرة           -٣٥

 . ثامنا مكررا١٧الإشارة إلى المادة 
  

  )٣(و) ٢(الفقرتان   
 .دون تغيير) ٣(و) ٢(اعتمد مضمون الفقرتين  -٣٦
 
   مكررا تاسعا١٧المادة  

  العنوان  
 مكـررا ثامـنا، اتفق الفريق العامل على تغيير عنوان   ١٧اتسـاقا مـع تغـيير عـنوان المـادة         -٣٧

التدابير "بعد حذف العبارة    ،  "أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذ    " مكـررا تاسـعا إلى       ١٧المـادة   
 ".المؤقّتة

  
  )٢(و) ١(الفقرتان   

 .دون تغيير) ٢(و) ١(اعتمد مضمون الفقرتين  -٣٨
  

  الحاشية    
 مكررا تاسعا إلى المادة     ١٧اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تشـير الحاشـية الملحقة بالمادة                 -٣٩
 .امنا مكررا ث١٧ مكررا تاسعا بدلا من الإشارة إلى المادة ١٧
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   مكررا عاشرا١٧المادة  
   مكررا عاشرا  ١٧موضع إدراج المادة    

 مكررا عاشرا في جزء آخر      ١٧نظـر الفـريق العـامل فـيما إذا كـان ينـبغي إدراج المادة                 -٤٠
مـن القـانون الـنموذجي للتحكـيم، لأـا تتـناول الـتدابير المؤقّتة التي تأمر ا المحاكم، التي قد لا                      

ــتة الــتي     يكــون مــن المناســب  ــتدابير المؤقّ ــراد مــنه أن يعــالج أساســا ال تمامــا إدراجهــا في فصــل ي 
 .تصدرها هيئات التحكيم

 مكررا عاشرا عقب الأحكام المشترعة      ١٧وذهـب أحـد الاقـتراحات إلى إدراج المادة           -٤١
. م مـن القـانون الـنموذجي للتحكـيم، والتي تتناول التدابير المؤقّتة التي تصدرها المحاك               ٩لـلمادة   

 مدرجة ضمن الفصل الثاني من القانون       ٩غـير أنـه رئـي أن ذلـك الخيار ليس مناسبا لأن المادة               
 .النموذجي للتحكيم، الذي يتعلق بتعريف اتفاق التحكيم وشكله

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تـدرج في المـلحوظات الإيضـاحية المـرفقة بذلك الحكم              -٤٢
 /A/CN.9/WG.II مـن الوثـيقة  ١٣الفقـرة  (مذكـرة الأمانـة   عـبارة عـلى غـرار الـنص المقـترح في      

WP.141 ( فمــن شــأن نــص مــن هــذا القبــيل أن يســترعي .  مكــررا عاشــرا١٧كحاشــية لــلمادة
ــألة إدراج المــادة     ــباه الــدول إلى مس ــرا في الجــزء الأنســب مــن تشــريعاا      ١٧انت  مكــررا عاش

 .الاشتراعية

 .ن تغيير مكررا عاشرا دو١٧واعتمد مضمون المادة  -٤٣
  
 ١٧ من القانون النموذجي للتحكيم إلى المواد ١من المادة ) ٢(الإشارة في الفقرة  

   مكررا عاشرا١٧ مكررا تاسعا و١٧مكررا ثامنا و
لاحـظ الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة والأربعـين أنـه بالـنظر إلى القصد المتمثل في أن           -٤٤

التي تأمر ا المحاكم منطبقا بصرف النظر عن البلد الذي          يكـون الحكـم المـتعلق بالـتدابير المؤقّتة          
من المادة  ) ٢(يجـري فيه التحكيم، فينبغي إضافة ذلك الحكم إلى قائمة المواد الواردة في الفقرة               

وأفـيد بـأن تلـك المـادة تـنص على أن القانون النموذجي              .  مـن القـانون الـنموذجي للتحكـيم        ١
رجة في القائمة، ينطبق بصيغته المشترعة في الدولة المعنية حتى          للتحكـيم، فـيما يـتعلق بالمواد المد       

 مــن الوثــيقة ١٠٣-١٠١الفقـرات  (وإن لم يكـن مكــان التحكـيم واقعــا في إقلــيم تلـك الدولــة    
A/CN.9/589 .(   رح أيضــا أن تــدرج ضــمن قائمــة المــواد المســتثناة إشــارة إلى المــادتين١٧واقــت 

 تتـناولان الاعتراف بالتدابير المؤقّتة وإنفاذها وأسباب        اللـتين ( مكـررا تاسـعا      ١٧مكـررا ثامـنا و    
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 من القانون النموذجي ١مـن المـادة   ) ٢(لكـي يصـبح نـص الفقـرة         ) رفـض الاعـتراف والإنفـاذ     
 :للتحكيم كما يلي

 مكررا  ١٧ مكررا ثامنا و   ١٧ و ٩ و ٨لا تنطـبق أحكـام هـذا القـانون، باستثناء المواد            " 
 إلا إذا كــان مكــان التحكــيم واقعــا في إقلــيم ،٣٦ و٣٥ مكــررا عاشــرا و١٧تاســعا و

 ."هذه الدولة

 .واعتمد الفريق العامل مضمون ذلك الاقتراح -٤٥
  
   إعداد أحكام تشريعية نموذجية بشأن الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم -خامسا 

 اسـتذكر الفـريق العامل أنه كان قد استأنف في دورته الثالثة والأربعين مناقشاته بشأن    -٤٦
 مـن القانون النموذجي للتحكيم استنادا إلى     ٧مشـروع حكـم تشـريعي نموذجـي لتنقـيح المـادة             

في أعقـاب مناقشات دارت في الفريق العامل  ")  المـنقّح ٧مشـروع المـادة   ("نـص أعدتـه الأمانـة     
 من  ٣٩-١٨الفقرات  ) (٢٠٠٢مارس  / آذار ٨-٤نيويورك،  (أثـناء دورتـه السادسة والثلاثين       

، وأنـه كـان قـد نظـر أيضـا في اقـتراح قدمـه الوفد المكسيكي فيما يتعلق          )A/CN.9/508الوثـيقة   
 بصيغته المعدلة في الوثيقة     A/CN.9/WG.II/WP.137بـتلك المسـألة، جـرى استنسـاخه في الوثيقة           

A/CN.9/WG.II/WP.137/Add.1")  ــبديل ــتراح الـ ــرات ") (الاقـ ــيقة  ١١٢-١٠٨الفقـ ــن الوثـ  مـ
A/CN.9/589 .(     العـامل كذلـك أنـه كـان قـد رأى أن كـلاََّ مـن النصين يتيح                  واسـتذكر الفـريق

واتفــق الفــريق العــامل عــلى  . خــيارا مفــيدا يــبدد دواعــي القلــق بشــأن شــكل اتفــاق التحكــيم   
 .مواصلة النظر في كلا الخيارين

 
  الاقتراح البديل 

ذلك وقيل إنه إذا ما اعتمد  . لوحـظ أن الاقـتراح الـبديل حـذَف اشـتراط الكـتابة كليا              -٤٧
وقيل . الـنص أصـبحت مسـألة إبـرام اتفاق التحكيم ومحتواه مجرد مسألة إثبات لا مسألة صحة                

 المـنقّح ينشئ الحد الأدنى من الاشتراطات التي ينبغي أن تنطبق فيما يتعلق     ٧إن مشـروع المـادة      
بشـكل اتفـاق التحكـيم، بيـنما يذهـب الاقـتراح الـبديل إلى مـا هـو أبعد من ذلك بكثير فيلغي                        

وتأييدا . يع اشـتراطات الشـكل لكـي يعـترف باتفاقـات التحكيم الشفهية، على سبيل المثال               جم ـ
ــات         ــدة تتضــمن اشــتراطات بشــأن شــكل اتفاق ــية عدي ــين وطن ــبديل ذُكــر أن قوان ــتراح ال للاق

وبيـنما قوبـل الـنص الجديـد المقـترح باهتمام           . التحكـيم يمكـن أن تعتـبر أـا عفـى علـيها الـزمن              
 مـؤداه أنـه قـد يخـرج جذريـا عـن التشـريعات التقليدية، بما فيها اتفاقية                كـبير، أُعـرب عـن رأي      
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وذُكـر أيضـا أن الغـرض من تنقيح         . نـيويورك، بحيـث لا يكـون مقـبولا بيسـر في بلـدان عديـدة               
 مـن القـانون النموذجي للتحكيم هو مواءمة القوانين الداخلية القائمة    ٧مـن المـادة     ) ٢(الفقـرة   

ي أنــه يمكــن تحقــيق ذلــك الغــرض بصــورة أفضــل عــن طــريق    حالــيا في ذلــك الخصــوص، ورئ ــ
للاطلاع على المناقشة المتعلقة بالاقتراح ( المنقّح لا عن طريق الاقتراح البديل        ٧مشـروع المـادة     

 ). أدناه٧٥ و٧٤البديل، انظر أيضا الفقرتين 

 هو  المنقّح، حسبما٧وقـد واصـل الفـريق العـامل مناقشـاته اسـتنادا إلى مشـروع المادة                -٤٨
وذُكّــر الفــريق العــامل بأنــه أيـــا كانــت الصــيغة الــتي . A/CN.9/WG.II/WP.136وارد في الوثــيقة 

 مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم، فســيكون مــن      ٧مــن المــادة  ) ٢(ســتقبل بشــأن الفقــرة   
، نظـرا إلى أن تلـك المـادة تحـتوي على            ٣٥الضـروري الـنظر في تـأثير ذلـك الحكـم عـلى المـادة                

التي تنص على أن على الطرف      ) ٢( في اشتراطها الوارد في الفقرة       ٧ إلى المـادة     إشـارة مرجعـية   
أن يقــدم اتفــاق التحكــيم الأصــلي "الــذي يســتند إلى قــرار تحكــيم أو يقــدم طلــبا بشــأن إنفــاذه 

للاطـلاع عـلى مناقشـة هذه       " ( أو صـورة لــه مصـدقة حسـب الأصـول           ٧المشـار إلـيه في المـادة        
 ). أدناه٨٠ إلى ٧٦ المسألة، انظر الفقرات

  
   المنقّح٧مشروع المادة   
   المنقّح   ٧من مشروع المادة            ) ١(الفقرة     

 .دون تغيير) ١(اعتمد مضمون الفقرة  -٤٩
  

   المنقّح٧من مشروع المادة    ) ٣(و) ٢(الفقرتان   
ــرة       -٥٠ ــلى مضــمون الفق ــاء ع ــيد للإبق ــن تأي ــرب ع ــع الفقــرة   ) ٢(أُع ــاقها م ــا باتس إذ إ 

 المـادة الثانـية مـن اتفاقية نيويورك، توفر دليلا واضحا على أن اتفاقات التحكيم لا بد         مـن ) ٢(
) ٢(بيد أنه لوحظ أن الفقرة      . مـن أن تكون كتابة، كما تقدم أمثلة على معنى اشتراط الكتابة           

، بأنه يشمل   "كـتابة " المـنقّح تسـعى بواسـطة تعـريف إلى توضـيح التعـبير               ٧مـن مشـروع المـادة       
وأعرب . الاتصـالات الحديثة التي قد لا تعتبر في بعض البلدان مستوفية اشتراط الكتابة            وسـائل   

عــن شــاغل مــثاره أن ذلــك الــنهج لا يتماشــى مــع الــنهج الــذي اتــبع في نصــوص الأونســيترال   
ــيا         ــادل وظيف ــل عــلى ــج مع ــتعريف ب ــتمد عــلى ال ــتي لا تع ــية وال ــتجارة الإلكترون ــتعلقة بال الم

 ".للكتابة"
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 المنقّح من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام ٧من مشروع المادة ) ٢(تثال الفقرة ام  
  ")اتفاقية العقود الإلكترونية("الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية 

 المــنقّح كــان قــد أُعــد قــبل أن يــنهي فــريق الأونســيترال    ٧لوحــظ أن مشــروع المــادة   -٥١
ترونية عمله بشأن اتفاقية العقود الإلكترونية، وأنه ينبغي أن ينقَّـح    العـامل المعـني بالـتجارة الإلك      

 من تلك الاتفاقية    ٢٠إضافة إلى ذلك، لوحظ أن المادة       . حرصـا عـلى اتساقه مع تلك الاتفاقية       
أدرجــت اتفاقــية نــيويورك في قائمــة الصــكوك الدولــية الــتي تنطــبق علــيها، وأنــه مــا دام يمكــن    

ي للمسـاعدة عـلى تفسير اتفاقية نيويورك، فسوف يكون من المهم       اسـتخدام القـانون الـنموذج     
 .ضمان الاتساق بين الصكوك الثلاثة

 من اتفاقية العقود الإلكترونية، ٩من المادة ) ٢(واقـترح بـأن الصيغة الواردة في الفقرة     -٥٢
إذا "الـتي تـنص عـلى اعتـبار اشـتراط القـانون أن يكـون الخطـاب الإلكـتروني كتابيا قد استوفي                       

كـان الوصـول إلى المعلومـات الـواردة فـيه متيسـرا عـلى نحـو يتيح استخدامها في الرجوع إليها                      
تســتوفي : " المــنقّح عــلى الــنحو الــتالي٧، يمكــن أن تســتخدم كذلــك في مشــروع المــادة "لاحقــا

و رسـالة البـيانات اشـتراط الكـتابة إذا كـان الوصول إلى المعلومات الواردة فيها متيسرا على نح                  
 .وقد لقي هذا الاقتراح بعض التأييد." يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا

  
  "يبرم أو يوثّق"  

بغـية تحقيق المستوى المطلوب من المرونة، قيل إن اشتراط الشكل فيما يتعلق باتفاقات                -٥٣
وطنية، مثل  التحكـيم ينـبغي أن يكـون مطابقـا لأحكام مماثلة قائمة بشأن التقاضي في المحاكم ال                

مـن الاتفاقـية المـتعلقة باتفاقـات اختيار المحكمة الحصري التي أعدها مؤتمر لاهاي               ) ج (٣المـادة   
يشترط أن "، وتنص على أنه    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠للقـانون الـدولي الخـاص واعـتمدت في          

 الوصول  يـبرم اتفـاق اختـيار المحكمة الحصري أو يوثّق كتابة أو بأي وسيلة اتصال أخرى تتيح                
وقيل أيضا إن إشارة    ". إلى المعلومـات بحيـث تكون قابلة للاستخدام لدى الرجوع إليها لاحقا           

 من مشروع الاتفاقية بشأن نقل البضائع       ٧٦تتجسد في المادة    " يـبرم أو يوثّـق كتابة     "مماثلـة إلى    
قل على وضعها   التي يعكف فريق الأونسيترال العامل المعني بقانون الن       ] بحـرا ] [كلـيا أو جزئـيا    [

 ).A/CN.9/WG.II/WP.140/Add.1انظر مرفق الوثيقة (حاليا 

من مشروع ) ٢(بغـية إدراجها في الفقرة  " يـبرم أو يوثّـق  "واقـترح أن يـنظر في العـبارة        -٥٤
 المــنقّح لأن هذيــن التعــبيرين سيوضــحان بــأن اشــتراط الشــكل لا ينطــبق بالضــرورة في ٧المــادة 

يم بـل يمكـن أن ينطـبق أيضـا في المـرحلة اللاحقـة التي تثبت وجود       مـرحلة إنشـاء اتفـاق التحك ـ    
وتأيـيدا لذلـك الاقـتراح، قـيل إن هذيـن التعـبيرين سـيفيدان في التشجيع على          . اتفـاق التحكـيم   
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مـن المـادة الثانـية مـن اتفاقية نيويورك تفسيرا غير            ) ٢(تفسـير اشـتراط الشـكل بمقتضـى الفقـرة           
يتعين : " المنقّح كما يلي   ٧من مشروع المادة    ) ٢(نص الفقرة   وقُـدم اقـتراح بأن يكون       . حـرفي 

اتفاقــا يــبرم أو يوثّــق في أي ‘ الاتفــاق الكــتابي‘ويعــني تعــبير . أن يكــون اتفــاق التحكــيم كتابــيا
شـكل مـن الأشـكال، بمـا في ذلـك، عـلى سبيل المثال لا الحصر، رسالة البيانات، ويوفّر تدوينا                     

إلـيه متيسـرا عـلى نحـو آخر يتيح استخدامه في الرجوع إليه       لذلـك الاتفـاق أو يكـون الوصـول          
كمـا قُـدم اقـتراح يـرمي إلى تبسـيط ذلك            . وقـد حظـي ذلـك الاقـتراح بـبعض التأيـيد           ." لاحقـا 

" كتابيا"ويكون الاتفاق   . يـتعين أن يكـون اتفـاق التحكـيم كتابيا         : "الـنص، عـلى الـنحو الـتالي       
ــيه متيســرا عــلى نحــو يتــيح   إذا أُبــرم أو وثّـــق في أي شــكل مــن الأشــكا  ل أو كــان الوصــول إل

وتأيــيدا لذلــك ." اســتخدامه في الــرجوع إلــيه لاحقــا، بمــا في ذلــك عــلى شــكل رســالة بــيانات 
الاقــتراح، قــيل إنــه يشــمل الحالــتين اللــتين تكــون فــيهما الكــتابة مطلوبــة لأغــراض الصــحة أو    

 .الإثبات

إذا ما رئي   " يوثَّـق"و  " يبرم"يري  طُرحـت أسـئلة عمـا إذا كانـت هـناك حاجـة إلى تعـب                -٥٥
وردا عــلى ذلــك، قــيل إنــه إذا ". يــبرم"مشــمول في تعــبير " يوثَّـــق"عــلى نطــاق واســع أن تعــبير 

فقط لأمكن تفسير ذلك الحكم بطريقة حصرية جدا باعتباره لا ينطبق           " يوثَّـق "اسـتخدم تعـبير     
 .ن هناك حاجة إلى التعبيرينولذلك السبب، رئي أ. إلا على الاتفاق الذي يبرم كتابة

وأُبديـت اعتراضـات عـلى أسـاس أن إدراج هذيـن التعـبيرين يـثير مسائل تتعلق بإثبات               -٥٦
 المنقّح  ٧من مشروع المادة    ) ٢(وجـود اتفـاق التحكيم، مما يخرج عن الغرض المقصود بالفقرة            

أي إشارة إلى هذين وقُـدم اقتراح بحذف  . والمـتعلق باشـتراط أن يكـون اتفـاق التحكـيم كتابـيا          
. يتعين أن يكون اتفاق التحكيم كتابيا: "التعـبيرين بحيـث يكـون نـص الفقـرة المـنقّح كمـا يـلي            

إذا كــان في أي شــكل مــن الأشــكال أو كــان الوصــول إلــيه متيســرا " كتابــيا"ويكـون الاتفــاق  
". تعـلى نحــو يتــيح اســتخدامه في الــرجوع إلــيه لاحقـا، بمــا في ذلــك عــلى شــكل رســالة بــيانا  

 .وأحاط الفريق العامل علما بذلك الاقتراح
  

   المنقّح٧من مشروع المادة   ) ٣(و) ٢(اقتراحات لإعادة هيكلة الفقرتين        
 المـنقّح تـرمي إلى معالجـة مسـائل مختلفة،      ٧مـن مشـروع المـادة       ) ٢(لوحـظ أن الفقـرة       -٥٧
 :أي

 بيان المبدأ في أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون كتابة؛ ● 
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ديـد مـا إذا كان الغرض من اشتراط الكتابة هو توفير اليقين فيما يتعلق بموافقة                تح ● 
 الطرفين على التحكيم أو فيما يتعلق بمحتويات اتفاق التحكيم؛

 .توضيح كيفية الوفاء باشتراط الكتابة ● 

يتعين أن يكون   : "وقُـدم اقـتراح لمعالجـة هـذه المسـائل بـإدراج نـص عـلى غـرار ما يلي                    -٥٨
وتفي رسالة . ويكون اتفاق التحكيم كتابيا إذا كان يمكن إثباته كتابيا. ق التحكـيم كتابيا   اتفـا 

البـيانات باشـتراط الكـتابة إذا كـان الوصـول إلى المعلومـات الواردة فيها متيسرا على نحو يتيح                    
المعلومــات الــتي يــتم ‘ رســالة البــيانات‘ويعــني مصــطلح . اســتخدامها في الــرجوع إلــيها لاحقــا

اؤها أو إرسـالها أو تخزيـنها بوسـائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشاة،                 إنش ـ
بمـا في ذلـك عـلى سـبيل المـثال لا الحصـر، التـبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو                      

 .وقد حظي ذلك الاقتراح ببعض التأييد." البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

 ٧من مشروع المادة    ) ٣(و) ٢(اقـتراح ذو صـلة بالاستعاضـة عـن الفقرتين           كمـا قُـدم      -٥٩
يكون ) ٣. (يتعين أن يكون اتفاق التحكيم كتابيا) ٢: "(المـنقّح بـالحكم الـتالي المعـادة هيكلـته      

اتفـاق التحكـيم كتابـيا إذا كانت أحكامه مدونة في أي شكل من الأشكال، سواء أكان أم لم          
 . لعقــد قــد أُبــرم شــفهيا أو مــن خــلال التصــرف أو بوســيلة أخــرى   يكــن اتفــاق التحكــيم أو ا 

يســتوفى الاشــتراط بــأن يكــون اتفــاق التحكــيم كتابــيا بالخطــاب الإلكــتروني إذا كــان         ) ٤(
ــيها          ــرجوع إل ــيح اســتخدامها في ال ــلى نحــو يت ــرا ع ــيه متيس ــواردة ف ــات ال الوصــول إلى المعلوم

 :زايا التاليةوأوضح بأن الاقتراح الأخير يتمتع بالم." لاحقا

من ) ٢(مـن ذلـك الاقتراح متسقة مع الفقرة         ) ٢(الصـيغة المسـتخدمة في الفقـرة         ● 
ارتباط "المـادة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك، ومـن ثم فـإن تلك الجملة تحافظ على                    

 بين النصين؛" مؤات

توضــح أن أحكــام اتفــاق " كانــت أحكامــه مدونــة"إلى ) ٣(الإشــارة في الفقــرة  ● 
كـيم هـي وحدهـا المطلـوب أن تكـون مدونـة ولـيس إرادة الطـرفين في إبرام                    التح

وفي ذلـك السـياق، أُشـير إلى أن مسـألة مـا إذا كـان الطرفان قد                  . عقـد التحكـيم   
 توصلا إلى اتفاق على التحكيم أم لا، ينبغي أن تترك للتشريعات الوطنية؛

 الصيغة المستخدمة في مـن الاقـتراح تتسـق مع     ) ٤(الصـيغة المسـتخدمة في الفقـرة         ● 
 . من اتفاقية العقود الإلكترونية٩من المادة ) ٢(الفقرة 

 .بيد أنه طُلب توضيح عدد من جوانبه. وقد حظي الاقتراح بتأييد واسع النطاق -٦٠
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من الاقتراح  ) ٣(الواردة في الفقرة    " أحكامه"وطُرحـت أسـئلة عمـا إذا كانـت عـبارة             -٦١
ضـرورية نظرا إلى وجود اتفاق تحكيم يفترض وجود         )  أعـلاه  ٥٩انظـر الفقـرة     (المـدرج أعـلاه     

وبعد المناقشة، ساد في الفريق العامل رأي مؤداه أنه ينبغي الاحتفاظ بإشارة            . أحكـام تـتعلق به    
مــا إلى محــتويات اتفــاق التحكــيم توضــح أن مــا يــتعين تدويــنه هــو محــتويات أو أحكــام اتفــاق    

ذهــن الطــرفين أو أي معلومــات أخــرى بشــأن تشــكيل التحكــيم، بــدلا مــن تلبــية مــا يــدور في 
. ، أُعــرب عــن آراء متبايــنة"أحكامــه"وردا عــلى أســئلة طُرحــت بشــأن نطــاق عــبارة . الاتفــاق

العقــد يمكــن أن تفســر عــلى أــا تشــمل كــل   " أحكــام"وجــاء في أحــد الآراء أن الإشــارة إلى  
الاتفاق يمكن " أحكام" أن عبارة    وجاء في رأي آخر   . الأحكـام الـتعاقدية السـارية بـين الطرفين        

أن تفهــم بصــورة أوســع بحيــث تشــمل، عــلى ســبيل المــثال، قواعــد التحكــيم المــتفق علــيها بــين 
الطـرفين في القـانون الـذي يحكـم الإجـراء التحكيمي طالما أن الطرفين لم يتفقا على أي قواعد                    

لتي يتفق عليها الطرفان    لا يقتصر على الأحكام ا    " أحكامه"وأوضـح أيضـا بـأن تعـبير         . إجرائـية 
صـراحة بـل يمكـن أن يشـمل أيضـا الاتفاقـات المـبرمة مـن خـلال التصـرف، وذلك مثلا عندما                        
يقـوم أحـد الطـرفين بإرسـال عـرض لإبرام عقد إلى الطرف الآخر يتضمن اتفاق تحكيم ويقوم                   

كــأن (الطــرف الآخــر، دون أن يقــبل العــرض صــراحة، بتنفــيذ الجــزء المخــتص بــه مــن الصــفقة 
 ). شحن البضاعة ويدفع الثمن، على سبيل المثالي

وبغــية تجنــب التفســير غــير الواضــح أو المفــرط في الاتســاع الــذي يمكــن أن يــنجم عــن   -٦٢
وقد ". محتويات"، قُـدم اقـتراح بالاستعاضـة عـنها بعـبارة أشمـل مـثل                "أحكـام "اسـتخدام عـبارة     

". كان محتواه "ية تحسـين العبارة     ولكـن، أُشـير إلى إمكان ـ     . حظـي ذلـك الاقـتراح بـبعض التأيـيد         
من الاقتراح المدرج أعلاه    ) ٣(ومـن أجـل إيجـاد صـيغة أفضـل، اقـترح أن تعـاد صـياغة الفقـرة                    

يكون اتفاق التحكيم كتابيا إذا دون      : "لكـي يصـبح نصـه كمـا يلي        )  أعـلاه  ٥٩انظـر الفقـرة     (
ــرم شــفويا أو  الاتفــاق في أي شــكل ســواء أكــان أم لم يكــن اتفــاق التحكــيم أو العقــد      قــد أُب

واقـترح أن يكون النص مشفوعا بملاحظة إيضاحية        ". بواسـطة تصـرف أو بـأي وسـيلة أخـرى          
وأُبـدي اقـتراح آخـر مفـاده أن تعـاد صـياغة الفقـرة على النحو           . في دلـيل لاشـتراعه واسـتعماله      

ــتالي ــيه مذكــورة في       : "ال ــيا إذا كانــت القواعــد المنطــبقة عل ــاق التحكــيم كتاب نــص يكــون اتف
ولم يـتفق الفـريق العـامل عـلى اعـتماد أي مـن هـاتين الصيغتين لكنه اتفق على أنه قد         ". مـدون 

تكـون هـناك حاجـة إلى إدراج مـزيد مـن التوضـيح في دلـيل للاشـتراع والاستعمال فيما يتعلق                      
، ومنها مثلا تلك المذكورة في      )٣(بالحـالات الوقائعـية الـتي يقصـد أن تكـون مشـمولة بالفقرة               

وطلـب الفـريق العامل إلى الأمانة   . A/CN.9/WG.II/WP.110 مـن الوثـيقة   ٢٦ إلى ١٦قـرات   الف
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ــيل          ــير الشــروح المناســبة في دل ــع توف ــبارها، م ــيقات في اعت ــك التعل ــنص واضــعة تل ــنقح ال أن ت
 . واستعمالها٧لاشتراع المادة 

ــواردة في الفقــرة " أو عقــد"وردا عــلى أحــد الأســئلة، أُوضــح بــأن عــبارة    -٦٣ مــن ) ٣(ال
ــدرج أعــلاه    ــتراح الم ــرة  (الاق ــاق    )  أعــلاه٥٩انظــر الفق ــناول مســألة إدراج اتف ــنها ت يقصــد م

ولوحـظ أن مسـألة الإدراج عن طريق الإشارة هي          . التحكـيم في العقـد بإبـرام إشـارة مرجعـية          
انظر ( المنقّح ٧من مشروع المادة ) ٥(مسـألة سـتجري مواصـلة الـنظر فيها عند مناقشة الفقرة            

 ). أدناه٧٣ إلى ٦٩ات الفقر

من ) ٤(الواردة في الفقرة    " خطاب إلكتروني "وقُـدم اقـتراح بـأن يسـتعاض عـن عبارة             -٦٤
لأن الصيغة الأخيرة   " وسيلة إلكترونية "بعبارة  )  أعلاه ٥٩انظـر الفقرة    (الاقـتراح الـوارد أعـلاه       

فريق العامل على   وبعد المناقشة، اتفق ال   . أوسـع وتشـمل مجموعـة أوسـع مـن الحـالات الوقائعية            
من الاقتراح  الوارد    ) ٤(وعـلى أن يـدرج في الفقـرة         " الخطـاب الإلكـتروني   "الاحـتفاظ بعـبارة     

) ب(على النحو الوارد في الفقرتين      " لرسالة البيانات "و  " للخطاب الإلكتروني "أعـلاه تعـريف     
 . من اتفاقية العقود الإلكترونية٤من المادة ) ج(و
  

   المنقّح٧ المادة  من مشروع  ) ٤(الفقرة   
ــتقديمات المســتخدمة في ممارســات        -٦٥ ــواع ال ــاده أن اســتيعاب مخــتلف أن ــتراح مف ــدم اق قُ

ــياني الإدعــاء والدفــاع يتطلــب إعــادة صــياغة الفقــرة       ــثة إلى جانــب ب مــن ) ٤(التحكــيم الحدي
ا إذا علاوة على ذلك، يكون اتفاق التحكيم كتابي: " المنقّح على النحو التالي٧مشـروع المـادة    

كــان واردا في تــبادل لــتقديمات مكــتوبة في إجــراءات تحكيمــية أو قانونــية، حيــث يــزعم أحــد   
وردا على  ". الطـرفين أن هـناك اتفاقـا بيـنهما ولا يـنكر الطـرف الآخر ذلك في تلك التقديمات                  

وقــيل كذلــك إن . قــد يكــون مفــرط الغمــوض ومــثارا للإــام  " تقــديم"ذلــك، ذُكــر أن تعــبير  
مدلـــولا راســـخا وواســـعا في ممارســـات التحكـــيم " بـــيان الدفـــاع"و" ان الإدعـــاءبـــي"لتعـــبيري 
" مكتوبة"كمـا أُبديت شكوك بشأن ما إذا كان من المناسب الإشارة إلى تقديمات     . والتقاضـي 

ــبارة    ــت ع ــا إذا كان ــية "وم ــية أو قانون ــيم      " تحكيم ــين ممارســات التحك ــة ب ــيه الكفاي ــا ف ــيز بم تم
 .والتقاضي أمام المحاكم

مــن ) ٣(لأن الفقــرة ) ٤(وأثــيرت تســاؤلات عمــا إذا كــان ينــبغي الاحــتفاظ بالفقــرة   -٦٦
، يتضــمن مــن قــبل اتفاقــات التحكــيم المــبرمة ) أعــلاه٥٩انظــر الفقــرة (الاقــتراح الــوارد أعــلاه 

، قـيل إـا توفـر توضـيحا لحالة معينة، هي عندما             )٤(وتأيـيدا للإبقـاء عـلى الفقـرة         . بالتصـرف 
وأُبدي رأي مفاده أن    .  أن هـناك اتفـاق تحكـيم ولا يـنكره الطـرف الآخر             يـزعم أحـد الطـرفين     
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لا يشمل على الأقل الحالة التي      )  أعلاه ٥٩انظر الفقرة   (مـن الاقتراح الوارد أعلاه      ) ٣(الفقـرة   
 .يدل فيها تبادل الإفادات على وجود اتفاق تحكيم مبرم في مكان آخر

عبارات أكثر عمومية لتشمل الحالات التي      ) ٤(وقُـدم اقتراح مفاده أن تتضمن الفقرة         -٦٧
) ٤(ورئــي أنــه ينــبغي إعــادة صــياغة الفقــرة  . يتواصــل فــيها الطــرفان بشــأن موضــوع المــنازعة 

لتشـمل الحـالات الـتي لا يوجـد فـيها اتفـاق تحكـيم ولكـن أحـد الطـرفين قـدم مع ذلك مطالبة                          
 .بالتحكيم لم يعارضها الطرف الآخر

 ٧من مشروع المادة    ) ٤(فـق الفـريق العـامل على الاحتفاظ بالفقرة          وبعـد المناقشـة، ات     -٦٨
المـنقّح دون تغـيير، عـلى الـرغم مـن إبـداء بضـعة تحفظات مثارها أا قد تشمل بعض الحالات                      

 من القانون النموذجي للتحكيم، وكذلك في       ١٦مـن المـادة     ) ٢( والفقـرة    ٤المتـناولة في المـادة      
) ٤(وقيل إن مشروع الفقرة     ).  أعلاه ٥٩انظر الفقرة   ( أعلاه   مـن الاقـتراح الوارد    ) ٣(الفقـرة   

ــلها    ٤مفــيد لأن نطــاق المــادة   ــنموذجي للتحكــيم ضــيق بحيــث لا يســمح بتأوي  مــن القــانون ال
كافـتراض إيجـابي لوجـود اتفـاق تحكـيم، في حـال انـتفاء دليل مادي، يستند إلى تبادل مذكرتي                  

 ١٦من المادة ) ٢(أكـثر تحديـدا مـن الفقرة        هـي   ) ٤(الإدعـاء والدفـاع فحسـب، ولأن الفقـرة          
 .من القانون النموذجي للتحكيم

  
   المنقّح٧من مشروع المادة    ) ٥(الفقرة   

هو تناول حالات ) ٥(اسـتذكر الفـريق العـامل أن أحـد الأغـراض الرئيسية من الفقرة           -٦٩
شــارة إلى وقائعــية مــثل حالــة إبــرام عقــد إنقــاذ بحــري شــفويا بواســطة جهــاز لاســلكي مــع الإ   

" استمارة لويدز المفتوحة  "اسـتمارة عقـد نموذجـي موجودة من قبلُ تتضمن بندا تحكيميا، مثل              
(Lloyd’s Open Form)     أو إبـرام عقـد مـا شـفويا ولكن مع القيام لاحقا بتثبيته كتابة أو ربطه ،

 أحــد بوثــيقة مكــتوبة تتضــمن بــندا تحكيمــيا، مــثل شــروط البــيع أو الشــراء العامــة الــتي يقــررها
واتفـق الفريق العامل على الاحتفاظ ذا الحكم    . الطـرفين أحاديـا ويرسـلها إلى الطـرف الآخـر          
 .على أساس أنه يتوافق مع الممارسات الحديثة

 المــنقّح ٧مــن مشــروع المــادة ) ٢(واعتــبارا لكــون الفــريق العــامل قــرر تعديــل الفقــرة   -٧٠
ددا من الحالات التي هي مشمولة من قبلُ        ، الـتي تتـناول ع     ) أعـلاه  ٦٤ إلى   ٥٠انظـر الفقـرات     (

) ٥( المـنقّح، قـدم اقـتراح يدعو إلى تبسيط صياغة الفقرة       ٧مـن مشـروع المـادة       ) ٥(في الفقـرة    
تمثّل : "بحيـث لا تتـناول سـوى مسـألة الإدراج عـن طـريق الإشـارة المرجعـية عـلى الـنحو التالي                    

تفـاق تحكـيم كتابيا إذا كانت الإشارة   الإشـارة في العقـد إلى أي وثـيقة تتضـمن بـندا تحكيمـيا ا              
 .ولقي هذا الاقتراح بعض التأييد." تدرج ذلك البند في العقد
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" إذا كانـت الإشـارة تـدرج ذلـك البند في العقد    "وأُبديـت ملاحظـة مفادهـا أن عـبارة       -٧١
قـد تفهـم على أا تفرض على إبرام اتفاق تحكيمي بصورة صحيحة شروطا أشد من الشروط         

، وأنــه ينــبغي بالــتالي ١٩٨٥ في نــص القــانون الــنموذجي للتحكــيم الــذي أُعــد في عــام الــواردة
شريطة أن تكون الإشارة    : "ولهذه الغاية، اقترح النص التالي    . اسـتخدام تلـك الصـياغة الأخـيرة       

وقيل إن من الأفضل تفادي الابتعاد عن الصيغة        ". عـلى نحـو يجعـل ذلـك البـند جـزءا من العقد             
لقـانون الـنموذجي للتحكـيم، الـتي هـي تفهـم عـلى نطاق واسع بأا تحيل إلى                   المسـتخدمة في ا   

. القــانون المنطــبق أمــر تقريــر ماهــية الصــلة اللازمــة بــين الإشــارة والبــند لإدراج البــند في العقــد 
وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بالصـيغة الأصلية لنص القانون النموذجي            

 .١٩٨٥للتحكيم لعام 

ولهذه الغاية، اقترح أن    . ينـبغي أن يكـون محـدودا      ) ٥(وقـيل إن نطـاق انطـباق الفقـرة           -٧٢
وإذا كانت اتفاقات التحكيم عرفا متبعا في تلك        : "العـبارة التالـية   ) ٥(تضـاف في ايـة الفقـرة        

ولقــي هــذا الاقــتراح معارضــة مــثارها أنــه مفــرط التقيــيد ويســتحدث فــئات عقــود     ". العقــود
مبهمة " عرفا متبعا "ورئي أن عبارة    . ، قـد لا تكـون مألوفـة في بعـض الولايات القضائية            مخـتلفة 

واستذكر أن القانون النموذجي للتحكيم لا يقدم       . وتفـتح اـال لتفسـيرات قـد تكـون متبايـنة           
قــاعدة موضــوعية بشــأن تطبــيق الإدراج عــن طــريق الإشــارة، بــل يــترك تقريــر ذلــك للقوانــين   

 .الوطنية

تشكّل : "كما يلي ) ٥(وبعـد المناقشـة، اتفق الفريق العامل على أن يكون نص الفقرة              -٧٣
الإشـارة في العقـد إلى أي مسـتند يتضـمن بـندا تحكيمـيا اتفاق تحكيم كتابيا، شريطة أن تكون                     

 ".تلك الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءا من العقد
  

  ق التحكيمالتوفيق بين النهوج المتضاربة إزاء شكل اتفا  
 من القانون النموذجي للتحكيم     ٧اسـتذكر أن قصـد الفـريق العـامل مـن تنقـيح المـادة                 -٧٤

هــو تحديــث القوانــين الداخلــية المــتعلقة بمســألة الشــكل الكــتابي لاتفــاق التحكــيم ضــمان ســبل  
وتحقـيقا لذلـك الغـرض، عـرض خـياران يقـدم أولهما وصفا         . الإنفـاذ بمقتضـى اتفاقـية نـيويورك       

، ويحذف الآخر   ) المنقّح ٧مشروع المادة   (لا للكيفية التي يمكن ا الوفاء باشتراط الكتابة         مفص ـ
وقُدم اقتراح بأن يعرض كل     ).  أعلاه ٤٧الاقـتراح البديل، انظر الفقرة      (اشـتراط الكـتابة كلـيا       

عــلى  المــنقّح، بالصــيغة الــتي عدلهــا بــه الفــريق العــامل، والاقــتراح الــبديل ٧مــن مشــروع المــادة 
 .الدول كنصين بديلين
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واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يواصــل الــنظر في صــوغ الاقــتراح الــبديل اســتنادا إلى     -٧٥
وقيل إن  . A/CN.9/WG.II/WP.137Add.1 و A/CN.9/WG.II/WP.137النص الوارد في الوثيقتين     

 فقط من )١(والإبقاء على الفقرة  ) ٢(الغـرض الرئيسـي من الاقتراح البديل هو حذف الفقرة           
) ١(واتفـق الفريق العامل على أن الجملة الأخيرة من الفقرة           .  مـن القـانون الـنموذجي      ٧المـادة   

ويجـوز أن يكـون اتفـاق التحكـيم في شـكل شـرط تحكيم وارد في           : "[الـتي تـنص عـلى مـا يـلي         
ينـبغي أن تحذف بحيث يصبح نص الاقتراح البديل كما          .]" عقـد أو في شـكل اتفـاق منفصـل         

هـو اتفـاق بـين الطـرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض ما                 ‘ فـاق التحكـيم   ات‘: "يـلي 
 ."نشأ بينهما من نزاعات بشأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية

  
   من القانون النموذجي للتحكيم ٣٥من المادة ) ٢(الفقرة  

من المادة  ) ٢( على الفقرة    ٧كه تنقيح المادة    نظـر الفـريق العـامل في الأثـر الذي قد يتر            -٧٦
 واقــترح تعديــل الفقــرة ).  أعــلاه٤٨انظــر الفقــرة (مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم ) ٢ (٣٥

ــادة  ) ٢( ــنموذجي للتحكــيم بحيــث يحــذف اشــتراط تقــديم اتفــاق      ٣٥مــن الم ــانون ال   مــن الق
ل لكـي يصـبح نـص    التحكـيم الأصـلي أو صـورة مـنه أو أي تـرجمة له مصـدقة حسـب الأصـو          

عـلى الطـرف الـذي يسـتند إلى قـرار تحكـيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم                   : "الحكـم كمـا يـلي     
وإذا كـان قـرار التحكـيم غير        . القـرار الأصـلي الموثّـق حسـب الأصـول أو صـورة مصـدقة مـنه                

." صـادر بلغـة رسمـية لهـذه الدولـة، وجـب عـلى ذلــك الطـرف تقـديم تـرجمة له إلى هـذه اللغــة              
 الـنظر عـن الـبديل الـذي تخـتاره الدولـة المشـرعة فـيما يـتعلق بالتنقـيحات المدخلـة على                        وبغـض 
 . ساري المفعول٣٥، ينبغي أن يكون التعديل المدخل على المادة ٧المادة 

وأُعـرب عـن شواغل مثارها الاقتراح الداعي إلى حذف اشتراط تقديم اتفاق التحكيم               -٧٧
وقـيل إن ذلك التعديل يمكن أن يسبب عدم اتساق بين           . ٣٥مـن المـادة     ) ٢(الـوارد في الفقـرة      

القــانون الــنموذجي للتحكــيم والمــادة الــرابعة مــن اتفاقــية نــيويورك، الــتي تشــترط تقــديم اتفــاق   
من المادة السابعة من    ) ١(ومـن جهـة أخرى ذُكر أن الفقرة         . التحكـيم أو صـورة مصـدقة مـنه        

قـرار تحكيم بالطريقة التي يجيزها القانون الوطني        اتفاقـية نـيويورك تسـلّم بحـق الطـرف في إنفـاذ              
وذُكـر أيضـا أن حذف اشتراط تقديم اتفاق التحكيم سيكون لـه تأثير سلبي      . الواجـب التطبـيق   

 مـن القانون النموذجي للتحكيم حيث يعتمد رفض إنفاذ أي قرار تحكيم على  ٣٦عـلى المـادة     
 ١٩٨٥جي للتحكيم الصادر في عام     ولوحـظ أن نص القانون النموذ     . أحكـام اتفـاق التحكـيم     

 تفــيد بــأن الشــروط الــواردة في تلــك الفقــرة  ٣٥مــن المــادة ) ٢(يشــتمل عــلى حاشــية للفقــرة  
يقصـد ـا وضـع معـايير قصـوى ومـن ثم ترك اال لأي دولة لكي تفرض شروطا أخف على                 



 

 22 
 

 A/CN.9/592

ق ورئـي لذلـك أن مـن غـير الضـروري حذف الإشارة إلى اتفا              . الطـرف الـذي يطلـب الإنفـاذ       
 .٣٥من المادة ) ٢(التحكيم من نص الفقرة 

ومـع ذلـك، وبعـد المناقشـة، اتفق الفريق العامل على أن اشتراط تقديم اتفاق التحكيم                  -٧٨
، وأنه إذا كان قرار التحكيم غير صادر        ٣٥من المادة   ) ٢(يمكـن الاسـتغناء عنه بمقتضى الفقرة        

ن أن تكون ملزمة، أن تطلب من الطرف        بلغـة رسمية للدولة المعنية، جاز للمحكمة عندئذ، دو        
 .مقدم الطلب أن يقدم ترجمة له مصدقة حسب الأصول

 ٣٥من المادة   ) ٢(واقـترح كذلـك أن يحـذف مـن الصـيغة المنقّحة من مشروع الفقرة                 -٧٩
المستخدمة فيما يتعلق بالقرار لأن هذه العبارة سببت مشاكل         " الموثّـق حسـب الأصول    "عـبارة   

 .وقد اعتمد الفريق العامل ذلك الاقتراح. كانت عرضة لتفسيرات مختلفةفي الممارسة و

على الطرف  : " على النحو التالي   ٣٥من المادة   ) ٢(واتفـق عـلى إعـادة صـياغة الفقـرة            -٨٠
الـذي يسـتند إلى قـرار تحكـيم أو يقـدم طلـبا لإنفـاذه أن يقدم القرار الأصلي أو صورة مصدقة                       

م غـير صـادر بلغـة رسمـية لهـذه الدولـة، جاز للمحكمة أن تطلب                وإذا كـان قـرار التحكـي      . مـنه 
من المادة ) ٢(واتفـق عـلى الاحـتفاظ بحاشـية الفقـرة      ." تقـديم تـرجمة مصـدقة له إلى هـذه اللغـة      

ولوحـظ أن المـرونة المتعلقة بتقديم الترجمة إلى لغة المحكمة موجودة في عدد              .  بـدون تعديـل    ٣٥
ستصوب توصية المشرعين الوطنيين بأن ينظروا في اعتماد ذلك         مـن الـنظم القانونـية وأن مـن الم         

 .النهج المرن
  

ملحوظات إيضاحية بشأن الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقّتة  -سادسا 
  والأوامر الأولية وشكل اتفاق التحكيم

اتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه يمكــن صــوغ المــلحوظات الإيضــاحية بشــأن الأحكــام      -٨١
التشـريعية المـتعلقة بالـتدابير المؤقّـتة والأوامر الأولية وشكل اتفاق التحكيم على غرار الملحوظة                
الإيضـاحية الحالـية المـلحقة بالقـانون الـنموذجي للتحكيم، وعلى أنه يمكن لنصٍ من هذا القبيل             

ــية مــن تلــك   ٢٦ و١٩ و١٨أن يحــلّ محــل الــنص الحــالي للفقــرات     وغيرهــا مــن الفقــرات المعن
وإضـافة إلى ذلـك، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تقدم إلى الدول             . لحوظة الإيضـاحية  الم ـ

المشـترعة معلومـات أكـثر تفصـيلا عـن الـتدابير المؤقّتة والأوامر الأولية وشكل اتفاق التحكيم،                
 .وذلك في دليل لاشتراع الأحكام المنقّحة واستخدامها
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 من المادة الثانية ) ٢( الفقرة مشروعا صكّين تفسيريين بشأن -سابعا 
  من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك) ١(والفقرة 

اسـتذكر الفـريق العـامل أنه ناقش في دورته السادسة والثلاثين مشروع صك تفسيري             -٨٢
مــن المــادة الثانــية مــن اتفاقــية نــيويورك، بغــية تقــديم الإرشــاد بشــأن تفســير   ) ٢(بشــأن الفقــرة 

من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك وتحقيق قدر ) ٢(الكـتابة الوارد في الفقرة    وتطبـيق اشـتراط     
 -يونيه  / حزيران ٢٥فيينا،  (واتفقـت اللجـنة، في دورـا الـرابعة والثلاثين           . أكـبر مـن الاتسـاق     

عـلى أن يـتاح للـدول الأعضاء        ) A/56/17 مـن الوثـيقة      ٣١٣الفقـرة   ) (٢٠٠١يولـيه   / تمـوز  ١٣
ة المشــاركة في مــداولات الفــريق العــامل متســع مــن الوقــت لإجــراء مشــاورات  والــدول المراقــب

بشــأن تلــك المســائل الهامــة، بمــا فــيها إمكــان إجــراء دراســة إضــافية لمعــنى وتــأثير حكــم الحــق     
وتحقيقا . من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك     ) ١(الأحظـى بالرعاية المنصوص عليه في الفقرة        

يق العـامل قد اتفق على إرجاء مناقشاته فيما يتعلق باشتراط الكتابة            لذلـك الغـرض، كـان الفـر       
 .واتفاقية نيويورك

ونظــرا إلى الــتقدم الــذي أُحــرز في هــذه الــدورة فــيما يــتعلق باشــتراط الكــتابة بمقتضــى  -٨٣
 القـانون الـنموذجي للتحكـيم، نظـر الفـريق العـامل في مشـروع الصـك التفسيري بشأن الفقرة                    

ــادة  ) ٢( ــن المـ ــرة    مـ ــخ في الفقـ ــذي استنسـ ــيويورك الـ ــية نـ ــن اتفاقـ ــية مـ ــيقة  ٤١الثانـ ــن الوثـ  مـ
A/CN.9/508       من المادة السابعة من ) ١(، وكذلـك في مشـروع الصـك التفسـيري بشأن الفقرة

 .A/CN.9/WG.II/WP.139 من الوثيقة ٣٧اتفاقية نيويورك الذي ورد في الفقرة 

وسئل . تفسيري في القانون الدولي   وقـد طُرحـت أسـئلة عـن الوضـع القـانوني للصك ال              -٨٤
عمـا إذا كـان من شأن الصك التفسيري غير الملزم أن تكون لـه آثار عملية فيما يتعلق بتحقيق                  

وفي ذلك الصدد، رئي أن الصك التفسيري لا يكفي         . هـدف التفسير الموحد لاتفاقية نيويورك     
من المادة الثانية من اتفاقية     ) ٢(ة  لمعالجـة المشـاكل العملية وعدم الاتساق القائم في تطبيق الفقر          

نـيويورك، وأنـه ينـبغي للفـريق العـامل أن يركـز بـدلا مـن ذلـك عـلى إعـداد بـروتوكول معدل                         
وأُعـرب مـن جهـة أخـرى عـن رأي مفـاده أنـه ينبغي للجمعية العامة للأمم                  . لاتفاقـية نـيويورك   

وذُكر أن الأونسيترال،   .  للصك المـتحدة أن تقـر الإعـلان التفسـيري بغية زيادة القيمة الإقناعية            
بصـفتها الهيـئة القانونـية الرئيسـية في مـنظومة الأمـم المـتحدة في مجـال القانون التجاري الدولي،                     

 .من شأا أن تكون الهيئة الفضلى لاعتماد مثل ذلك الإعلان

من المادة الثانية   ) ٢(وأُعـرب عـن شـواغل مـن أن يـنطوي الإعلان الذي يفسر الفقرة                 -٨٥
من المادة  ) ٢(من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك على ما يشير إلى أن الفقرة             ) ١(الفقـرة   أو  
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الثانـية لا توفر أصلا جا متحررا ومرنا وواسع النطاق لاشتراط الشكل، وأن في اعتماد ذلك                
قية من المادة الثانية من اتفا) ٢(الإعـلان يكمـن خطـر المسـاس بالتفسـير الـذي تتمـتع به الفقرة             

بــيد أنــه مــراعاة للتفســيرات المتبايــنة وأحــيانا      . نــيويورك فعــلا في بعــض الولايــات القضــائية    
من المادة الثانية، اتفق الفريق العامل على أنه        ) ٢(المتضـاربة القائمـة فـيما يـتعلق بتطبـيق الفقرة            

 .سيكون من المفيد الحصول على الإرشاد بشأن تلك المسألة

) ١(إلى الـنظر في نـص مشـروع الإعلان التفسيري بشأن الفقرة       انـتقل الفـريق العـامل        -٨٦
وتأييدا لاعتماد ذلك الإعلان، قيل إن ذلك النهج من         . مـن المـادة السـابعة من اتفاقية نيويورك        

شـأنه أن يشـجع على وضع قواعد تؤيد سريان مفعول اتفاقات التحكيم في مجموعة أوسع من           
مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقــية نــيويورك ) ١( بالفقــرة وأوضــح بــأن الإعــلان المــتعلق. الحــالات

ــلمادة      ــنقّحة ل ــتماد الصــيغة الم ــلى اع ــدول ع ــنموذجي للتحكــيم   ٧سيشــجع ال ــانون ال ــن الق  م
 من مشروع الإعلان    ١٣والقوانـين المتصـلة بإنفاذها كما لوحظ أن التوصية الواردة في الفقرة             

 بما يكفي لشمول أي جانب من جوانب لا تقتصـر عـلى مسـألة اتفاق التحكيم بل هي واسعة     
 .إجراء الإنفاذ

) ١(وقُـدم اقـتراح مفـاده أنـه سيكون من المفضل أن تدرج في الإعلان المتعلق بالفقرة                  -٨٧
مـن المادة الثانية من     ) ٢(مـن المـادة السـابعة مـن اتفاقـية نـيويورك أحكـام توضـح معـنى الفقـرة                     

مـن المادة الثانية كانت موضع تفسيرات مختلفة في         ) ٢(واسـتذكر أن الفقـرة      . اتفاقـية نـيويورك   
محــاكم الــدول نجمــت عــن الاخــتلافات في التعــبير بــين نصــوص الاتفاقــية الخمســة المتســاوية في 

باستخدام " (اتفاق مكتوب"وتعـود تلـك الاخـتلافات جزئـيا إلى أنـه يبدو أن تعريف           . الحجـية 
 قائمـة غـير حصـرية مـن الأمثلة بينما يقدم            في الصـيغة الإنكلـيزية مـثلا، يقـدم        ") يشـمل "كـلمة   

 .بعض النصوص اللغوية الأخرى المتساوية في الحجية قائمة حصرية من عناصر التعريف

من المادة  ) ١(وبغـية تـبديد تلـك الشـواغل، قـيل إن الإعـلان التفسـيري بشـأن الفقـرة                     -٨٨
من المادة ) ٢( الفقـرة  السـابعة مـن اتفاقـية نـيويورك ينـبغي أن يشـتمل عـلى بـيان بشـأن تفسـير                 

) ١(وتقـرر الاحـتفاظ بمشروع الإعلان التفسيري المتعلق بالفقرة          . الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك       
، A/CN.9/WG.II/WP.139مـن المـادة السابعة من الاتفاقية بالشكل الذي استنسخ به في الوثيقة              

عــلان بإضــافة عــبارة    مــن الإ١٠أولا، ينــبغي تعديــل الفقــرة   . رهــنا بإدخــال تعديلــين علــيه   
 ١٠ومن ثم فإن الفقرة  ". بصيغته المنقّحة لاحقا  "بعد عبارة   " ٧وخصوصـا فـيما يـتعلق بالمادة        "

وإذ تـأخذ في حسباا صكوكا قانونية دولية، مثل قانون          : "مـن الإعـلان سـتنص عـلى مـا يـلي           
حقــا،  بصــيغته المــنقّحة لا ١٩٨٥الأونســيترال الــنموذجي للتحكــيم الــتجاري الــدولي لســنة      

، وقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،          ٧وخصوصـا فـيما يـتعلق بالمـادة         
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وقــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية، واتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن 
م وثانيا، يمكن إدراج فقرة جديدة، ترق     ". اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية،          

مــن المــادة الثانــية مــن ) ٢(توصــي بــأن تطــبق الفقــرة : "، ويكــون نصــها كمــا يــلي١٣بالفقــرة 
ــيها ليســت حصــرية،     ــية مــع الاعــتراف بــأن الظــروف المذكــورة ف ولوحــظ أن ذلــك ". الاتفاق

 وأنه ينبغي تنقيح عنوان الإعلان      ١٤ لتصبح الفقرة    ١٣الـتعديل سيقتضـي إعـادة ترقـيم الفقرة          
مـن المادة السابعة من اتفاقية  ) ١(مـن المـادة الثانـية والفقـرة     ) ٢(فسـير الفقـرة   لكـي يشـير إلى ت    

 .وقد اتفق الفريق العامل على تلك التعديلات. نيويورك في عنوان الإعلان
  

  الأعمال المحتمل القيام بها مستقبلا في ميدان تسوية المنازعات التجارية -ثامنا 
لــية بشــأن مــدى استصــواب وجــدوى الاضــطلاع أجــرى الفــريق العــامل مناقشــات أو -٨٩

 ١٠٩-١٠٧الفقرات (بأعمـال بشـأن مسـائل مخـتلفة، ورد عـرض وجـيز لهـا في وثـائق سـابقة            
 مـــن الوثـــيقة ١٧٨؛ الفقـــرة A/55/17 مـــن الوثـــيقة ٣٩٦؛ الفقـــرة A/CN.9/468مـــن الوثـــيقة 

A/60/17 (وبشأن درجة الأولوية التي يمكن أن تعطى للنظر في تلك المسائل. 

وشملـت المواضـيع الجديـدة المحتملة التي دعي الفريق العامل إلى تركيز اهتمامه عليها ما       -٩٠
إمكـان تنقـيح قواعد الأونسيترال للتحكيم؛ إمكانية التحكيم في المنازعات القائمة داخل       : يـلي 

وربمـا مسـائل أخـرى تـتعلق بإمكانـية التحكـيم، مـثل إمكانـية التحكـيم في ميادين                    (الشـركات   
؛ وتسوية  )ق الملكـية الفكـرية، والمـنازعات الاستثمارية، والإعسار، والمنافسة غير المنصفة           حقـو 

ــتحدة        ــية الأمــم الم ــدول عــلى ضــوء اتفاق ــنازعات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر؛ وحصــانة ال الم
التي يشار إليها فيما يلي باتفاقية الحصانات       (لحصـانات الـدول وممـتلكاا مـن الولايـة القضائية            

 .، التي اعتمدا الأونسيترال مؤخرا)الولاية القضائيةمن 

وقـــيل إن المواضـــيع المذكـــورة جمـــيعا تســـتحق الدراســـة وإن مواضـــيع مـــثل الحصـــانة  -٩١
وقُــدم . السـيادية وإمكانــية التحكــيم قـد تتطلــب صــوغ صـك ملــزم لكــي تعـالَج بطــريقة فعالــة    

 تقتصــر عــلى اتــباع ــج مــتجزئ في اقــتراح أوســع نطاقــا مفــاده أنــه لا ينــبغي للأونســيترال أن
تــناول مســائل مــنفردة، بــل أن تعمــل عــلى إعــداد صــك ملــزم دولي بشــأن التحكــيم الــتجاري 
الـدولي، واضـعة في اعتـبارها صـكوكا سابقة مثل الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي          

ن هذا القبيل  ورئـي أنـه لا ينـبغي للعمل على مشروع م          .  ونصوصـا مماثلـة أخـرى      ١٩٦١لعـام   
أن يسـعى إلى تنقـيح نظـم التحكـيم الـتي عملت بصورة جيدة في الممارسة الفعلية، مثل اتفاقية                    

ورغــم إبــداء اهــتمام بمــثل هــذا المشــروع الكــبير، حــذَّر الفــريق العــامل مــن تضــمين  . نــيويورك
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 بـرنامج عملـه مشـاريع تسـتغرق الكـثير من الوقت دون داع، وأكّد على ضرورة التركيز على      
 .مسائل ذات أهمية عملية لدى أوساط التحكيم

أمـا فـيما يـتعلق بمسـألة حصـانة الـدول، فقـد لاحـظ الفـريق العـامل أن الجمعـية العامة                     -٩٢
انظــر (، اتفاقــية الحصــانات مــن الولايــة القضــائية ٢٠٠٤ديســمبر /اعــتمدت، في كــانون الأول

عتباره انطباق تلك الاتفاقية على     ودعـي الفـريق العامل إلى النظر، آخذا في ا         ). ٥٩/٣٨القـرار   
حصـانة الدولـة وممـتلكاا مـن الولايـة القضـائية لمحـاكم دولـة أخرى، فيما إذا كان يلزم تناول                       
مسـألة الحصـانة في سـياق التحكيم من منظور موافقة الدولة على المشاركة في التحكيم وإنفاذ                

الحصــانة الســيادية ينــبغي ألا وأُبــدي داعــي قلــق بــأن موضــوع . قــرارات التحكــيم تجــاه الدولــة
يــتجاوز مســألة الإنفــاذ وأن القــيام بعمــل بشــأن ذلــك الموضــوع في مجــال التحكــيم قــد يحــدث  

ومـع ذلـك، أُبـدي تأيـيد للاضـطلاع بعمل بشأن هذا الموضوع، ونوه خصوصا في هذا                  . بلـبلة 
ات تحكيم  الصـدد بـأن هـناك سوابق قضائية متزايدة تدل على أن الدول التي شاركت في عملي                

كمـا حـذِّر مـن أن يـثير موضـوع الحصانة      . في نــزاعات اسـتثمارية لم تمتـثل لقـرارات التحكـيم         
 .السيادية مسائل تتعلق بالسياسة العامة، ليس من السهل مناسقتها

ــتعلق بتنقــيح قواعــد الأونســيترال للتحكــيم، فقــد ذُكــر أن عــام        -٩٣ ــيما ي ــا ف  ٢٠٠٦وأم
د تلـك القواعـد، وأنـه يـتعين عـلى الأمانـة أن تعقد مؤتمرات        سيشـهد الذكـرى الـثلاثين لاعـتما       

ورغم إبداء تحفظ بشأن    . لمناقشـة الأفكـار واالات ذات الصلة بالتنقيح المحتمل لتلك القواعد          
مـا إذا كانـت هـناك حاجـة ماسة إلى تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم، أُبدي تأييد للشروع                  

ئـي أن تنقـيح تلك القواعد سيعود بمنفعة إيجابية على أهل            ور. في تنقـيحها عـلى وجـه الأولويـة        
ونـوه في  . الاختصـاص في مـيدان التحكـيم الـدولي، نظرا لاتساع نطاق استخدام تلك القواعد              

هـذا الصـدد بـأن عـدة مؤسسـات تحكـيم قامـت بتنقـيح قواعدها التحكيمية استنادا إلى قواعد                     
لـك المؤسسـات للفريق العامل لمساعدته في أي         ويمكـن إتاحـة أعمـال ت      . الأونسـيترال للتحكـيم   

ــراجعة لقواعــد الأونســيترال للتحكــيم   ــترح إجــراء مشــاورات     . م ــراجعة، اق ــتلك الم وتيســيرا ل
تمهـيدية مـع أهـل الاختصـاص من أجل وضع قائمة بالمواضيع التي يلزم إجراء تحديث أو تنقيح                   

 .بشأا

 من  ٢٧فريق العامل، هو تنقيح المادة      وثمـة موضـوع محـتمل آخـر اقترح أن ينظر فيه ال             -٩٤
القـانون الـنموذجي للتحكيم، التي تسمح حاليا لهيئة التحكيم أو لأحد الطرفين بأن يطلب من                
المحكمـــة أن تســـاعده في الحصـــول عـــلى الأدلـــة في عملـــية التحكـــيم، ولكـــنها تســـمح أيضـــا   

صة بالحصول  ضـمن نطـاق اختصاصـها ووفقـا لقواعدهـا الخا          "لـلمحكمة بتنفـيذ ذلـك الطلـب         
وقُدم .  بحيث تلزم المحكمة بتقديم تلك المساعدة      ٢٧ورئـي أنه يمكن تنقيح المادة       ". عـلى الأدلـة   
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اقـتراح ثالـث بمعالجـة مـا للأوامـر الزاجـرة عـن رفـع الدعـاوى مـن تـأثير عـلى التحكـيم الدولي                      
اجرة ولوحظ أن لتلك الأوامر الز    . بإدخـال تعديـل مناسـب عـلى القـانون الـنموذجي للتحكيم            

وإضافة إلى ذلك، ذُكر أنه . تـأثيرا سـلبيا عـلى التحكـيم الـدولي وأـا تـزيد من تكلفته وتعقُّـده             
ــيات          ــك عمل ــثة وكذل ــلى الأطــراف الثال ــأثير التحكــيم ع ــنظر في ت ــامل أن ي ــريق الع يمكــن للف

 .التحكيم المتعددة الأطراف

   .وأحاط الفريق العامل علما بالاقتراحات السالفة الذكر -٩٥
  مسائل أخرى  -تاسعا 

المعني بقانون  (أحـاط الفريق العامل علما بالمناقشات التي أجراها الفريق العامل الثالث             -٩٦
ديسمبر / كانون الأول٩ -نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٨فيينا،  (في دورتـه السادسـة عشـرة        ) الـنقل 

شروع المادة  بشـأن مـدى توافـق اتفاقـية نـيويورك والقـانون النموذجي للتحكيم مع م               ) ٢٠٠٥
، ]بحــرا] [كلــيا أو جزئــيا[مــن مشــروع اتفاقيــته بشــأن نقــل البضــائع ) اتفاقــات التحكــيم (٨٣

انظر (كمـا أخـذ عـلما باقـتراح يدعو إلى التماس الفريق العامل المعني بالتحكيم في هذا الصدد                  
 ).A/CN.9/591 من الوثيقة ١٠٣-١٠١الفقرات 

 الأمانة أن تعقد اجتماعا لفريق خبراء مشترك        ونتـيجة لذلـك، طلب الفريق العامل إلى        -٩٧
غـير رسمي من كلا الفريقين العاملين لكي يساعد الأمانة على أن تعد، على وجه الاستعجال،                

 .تقريرا عن هذه المسائل يعرض على الفريقين في دورتيهما المقبلتين
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  المرفق الأول
   وامر الأوليةأحكام تشريعية منقّحة بشأن التدابير المؤقّتة والأ  
   التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية          -الفصل الرابع مكررا         

   التدابير المؤقّتة–١الباب  
  صلاحية هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقّتة -١٧المادة  
 تدابير مؤقّتة بناء على طلب أحد    توافـق عـلى إصـدار     يجـوز لهيـئة التحكـيم أن         )١(  

 .يتفق الطرفان على خلاف ذلكالطرفين، ما لم 

كـان في شـكل قـرار أم في شكل          أ، سـواء    وقـتي الـتدبير المؤقّـت هـو أي تدبـير           )٢(  
آخـر، تأمـر بمقتضـاه هيـئة التحكـيم أحد الطرفين، في أي وقت يسبق إصدار القرار الذي يبت                    

 :ائيا في النـزاع، بما يلي

 ما كان عليه إلى حين الفصل    بـأن يـبقي الحـال عـلى مـا هو عليه أو يعيده إلى               )أ(  
 في النـزاع؛ أو

ــية         )ب(   ــنع حــدوث ضــرر أو مســاس حــالي أو وشــيك بعمل ــتخذ إجــراء يم ــأن ي ب
 التحكيم نفسها أو يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس؛ أو

ر بـأن يوفّـر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها الوفاء بقرا             )ج(  
 لاحق؛ أو

 .بأن يحافظ على الأدلة التي قد تكون ذات صلة وأهمية بالنسبة لحل النـزاع )د(  
  
   شروط إصدار التدابير المؤقّتة– مكررا ١٧المادة  
يتعـين عـلى الطــرف الـذي يطلـب التدبير المؤقّت بمقتضـى الفقــرات الفرعيــة              )١(  

 : هيئة التحكيم أن يقنع١٧ من المادة )ج(و) ب(و) أ) (٢(

بــأن مــن المحــتمل أن يحــدث ضــرر غــير قــابل للجــبر المناســب عــن طــريق مــنح   )أ(  
    ؤمـر بالـتدبير، وبـأن هـذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يحدث                تعويضـات، إذا لم ي

  ذلك التدبير؛أُصدرالتدبير إذا ب المستهدفللطرف 
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،  المطالبة  الطالب بناء على وقائع     أن يـنجح الطرف    احـتمالا معقـولا   بـأن هـناك      )ب(  
 التقديرية لهيئة التحكيم عند     الصلاحية في   الاحتمال اشـريطة ألا يؤثّـر أي قـرار يـتخذ بشـأن هـذ             

 .اتخاذ أي قرار لاحق

 )د) (٢( مؤقّـت بمقتضـى الفقـرة الفرعـية         تدبـير فـيما يـتعلق بطلـب استصـدار          )٢(  
 مــن هــذه )ب(و) أ) (١( الفقــرتين الفرعيــتين ، لا تنطــبق المقتضــيات الــواردة في١٧مــن المــادة 

 . إلا بالقدر الذي تراه هيئة التحكيم مناسباالمادة
  
   الأوامر الأولية–٢الباب  
 طلبات استصدار الأوامر الأولية وشروط إصدار الأوامر - مكررا ثانيا١٧المادة  

  الأولية
 أن يقــدم، دون مـا لم يـتفق الطـرفان عـلى خـلاف ذلـك، يجـوز لأحـد الطـرفين          )١(  

إشـعار أي طـرف آخـر، طلـبا لاستصدار تدبير مؤقّت مع طلب لاستصدار أمر أولي يوعز لأحد                
 .الطرفين بألا يحبط الغرض من التدبير المؤقّت المطلوب

يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصدر أمرا أوليا، شريطة أن ترى أن الكشف المسبق                 )٢(  
 إحباط الغرض   يـنطوي على مخاطرة في    الـتدبير   ب هدفالمسـت عـن طلـب الـتدبير المؤقّـت للطـرف           

 .من ذلك التدبير

 مكررا على أي أمر أولي، شريطة       ١٧تنطـبق الشـروط المحـددة بمقتضـى المادة           )٣(  
 مكررا هو   ١٧مـن المـادة     ) أ) (١(أن يكـون الضـرر الواجـب تقديـره بمقتضـى الفقـرة الفرعـية                

 .أو عدم إصداره مرالأالضرر الذي من المرجح أن يؤدي إلى إصدار 
  
   النظام المحدد بشأن الأوامر الأولية- مكررا ثالثا١٧المادة  
يـتعين عـلى هيـئة التحكـيم، مباشرة بعد أن تتخذ قرارا بشأن طلب استصدار                 )١(  

التدبير المؤقّت وبطلب استصدار الموافقة على أمـر أولي، أن تشـعر جمـيع الأطـراف بطلـب منح        
عن طريق  ر الأولي، إن وجـد، وبجمـيع الاتصـالات الأخـرى، بمـا في ذلـك                 الأمـر الأولي وبالأم ـ   

 .هيئة التحكيم بشأن الطلبوتبيين مضمون أي اتصال شفوي، بين أي طرف 

يــتعين عــلى هيــئة التحكــيم، في الوقــت نفســه، أن تتــيح الفرصــة لأي طــرف     )٢(  
 .ملياالأمر الأولي لكي يعرض قضيته في أقرب وقت ممكن عمستهدفا بيكون 
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ــر        )٣(   ــرارا بشــأن أي اعــتراض عــلى الأم ــتخذ ق ــئة التحكــيم أن ت ــتعين عــلى هي ي
 .الأولي

بعـد عشـرين يومـا مـن الـتاريخ الـذي تصـدره فيه            ينقضـي أجـل أي أمـر أولي        )٤(  
بــيد أنــه يجــوز لهيــئة التحكــيم أن تصــدر تدبــيرا مؤقّــتا يعــتمد الأمــر الأولي أو    . هيــئة التحكــيم

 الأولي وتمت هو مستهدف بالأمريكون قد تم توجيه إشعار إلى الطرف الذي      يعدلــه، بعـد أن      
 .إتاحة الفرصة له لكي يعرض قضيته

ــر الأولي  )٥(   ــزِما للطــرفين، ولكــنه لا  يكــون الأم ــاذ مــن    مل يكــون خاضــعا للإنف
 .ولا يشكل ذلك الأمر الأولي قرار تحكيم. جانب محكمة

  
   التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية الأحكام التي تنطبق على–٣الباب  
  اءأو الإتعليق أو التعديل  ال- مكررا رابعا ١٧المادة  
يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تعـدل أو تعلّـق أو تـنهي تدبـيرا مؤقّـتا أو أمـرا أولـيا كانـت قد وافقت                        

عــلى إصــداره، بــناء عــلى طلــب مقــدم مــن أي طــرف أو، في ظــروف اســتثنائية وبعــد إشــعار    
 .طرفين سلفا، بمبادرة من هيئة التحكيم نفسهاال
  
   تقديم ضمان – مكررا خامسا ١٧المادة  
يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تلـزم الطـرف الذي يطلب تدبيرا مؤقّتا بتقديم ضمان                  )١(  

 .مناسب فيما يتعلق بـالتدبير

  بـتقديم ضمان   يطلـب استصـدار أمـر أولي      تلـزم هيـئة التحكـيم الطـرف الـذي            )٢(  
 .يتعلق بالأمر، ما لم تر أنه ليس من المناسب أو من الضروري فعل ذلك

  
 الكشف عن المعلومات – مكررا سادسا ١٧المادة 

 
يتعـين عـلى الطـرف الـذي يطلـب تدبـيرا مؤقّتا أن يكشف فورا عن أي تغيير                )١(  

 .جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير أو في منحه

  )٢(  ن على الطرف الذي يطلب استصدار أمر أولي أن يكشف لهيئة التحكيم            يتعـي
عـن جمـيع الظـروف الـتي يحـتمل أن تكـون ذات صـلة باتخاذهـا قرارها فيما إذا كانت ستصدر                       
الأمـر أو تـبقي علـيه، ويـتعين أن يسـتمر هـذا الالتزام إلى أن تكون الفرصة قد أُتيحت للطرف                      
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وبعد ذلك، يقع . ب استصـداره لكي يعرض قضيته الـذي هـو مسـتهدف بالأمـر الـذي قـد طُل ـ           
عـلى عـاتق الطـرف الطالـب، فـيما يـتعلق بالأمـر الأولي، الـتزام الكشـف نفسه الذي يقع على                       

 .من هذه المادة) ١(عاتق الطرف الطالب فيما يتعلق بالتدبير المؤقّت بمقتضى الفقرة 
  
   التكاليف والتعويضات– مكررا سابعا ١٧المادة  
ــر أولي مســؤولا عــن أي       يكــون ال  ــتا أو يطلــب استصــدار أم ــيرا مؤقّ ــذي يطلــب تدب طــرف ال

تكالـيف وتعويضـات يتسـبب ـا الـتدبير أو الأمـر للطـرف، إذا قـررت هيئة التحكيم في وقت                   
ويجوز لهيئة التحكيم أن . لاحـق أنـه لم يكـن ينـبغي في تلـك الظـروف، إصـدار التدبير أو الأمر                 

 .ويضات في أي وقت أثناء الإجراءاتتقرر منح تلك التكاليف والتع
  
  تدابير المؤقّتة وإنفاذهاالالاعتراف ب -٤الباب  
  والإنفاذالاعتراف  - مكررا ثامنا١٧المادة  
يـتعين الاعـتراف بـأن التدبير المؤقّت الصادر عن هيئة التحكيم هو تدبير ملزِم                )١(  

نفـاذه بـناء على طلب يقدم إلى       وبأنـه، مـا لم تـنص هيـئة التحكـيم عـلى خـلاف ذلـك، يـتعين إ                   
 مكررا  ١٧ المادة   المحكمـة المختصـة، بصـرف الـنظر عـن الـبلد الـذي أُصـدر فـيه، رهـنا بأحكام                    

 .ثامنا

عـلى الطـرف الـذي يلـتمس الاعـتراف بتدبير مؤقّت أو إنفاذه أو يحصل عليه                  )٢(  
 . المؤقّتأن يبلّغ المحكمة على الفور بأي إاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير

يجـوز لمحكمـة الدولـة الـتي يلـتمس لديهـا الاعتراف أو الإنفاذ أن تأمر الطرف                   )٣(  
الطالـب بـتقديم ضـمان مناسب، إذا ما رأت ذلك ملائما، ما لم تكن هيئة التحكيم قد اتخذت        

 .قرارا بشأن الضمان، أو حيثما يكون ذلك القرار ضروريا لحماية حقوق أطراف ثالثة
  

  * أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذ– مكررا تاسعا ١٧المادة  
 :لا يجوز رفض الاعتراف بالتدبير المؤقّت أو إنفاذه إلا في الحالات التالية )١(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو الحد من عدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن           مكـررا تاسـعا      ١٧القصـد مـن الشـروط المبيـنة في المـادة             * 

وإذا مـا اعـتمدت دولـة مـن الـدول عـددا أقـل مـن الحـالات التي يجوز فيها رفض          . تـرفض إنفـاذ الـتدبير المؤقّـت     
 .مع مستوى الاتساق المنشود ذه الأحكام النموذجيةالإنفاذ، لن يكون ذلك متعارضا 



 

 32 
 

 A/CN.9/592

 :يلي التدبير، بماب المستهدفإذا اقتنعت المحكمة، بناء على طلب الطرف  )أ(  

) أ) (١(قــرات  أن ثمـة مـا يسوغ ذلك الرفض للأسباب المبينــة في الف            ‘١‘   
 ؛ أو٣٦من المادة ‘ ٤‘أو ‘ ٣‘أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘

أنــه لم يمتــثَل لقــرار هيــئة التحكــيم بشــأن تقــديم ضــمان فــيما يــتعلق    ‘٢‘   
 بالتدبير المؤقّت الصادر عن هيئة التحكيم؛ أو

أن الـتدبير المؤقّـت قـد أُـي أو علّـق مـن جانب هيئة التحكيم أو من                  ‘٣‘   
 التدبير المؤقّت   يصدرلـة الـتي يجرى فيها التحكيم أو التي          جانـب محكمـة الدو    

  القيام بذلك؛ أوصلاحيةبمقتضى قانوا حيثما تكون تلك المحكمة مخولة 

 :إذا وجدت المحكمة )ب(  

 المخولة للمحكمة، ما لم   الصلاحياتأن الـتدبير المؤقّـت يتعارض مع         ‘١‘   
ت بـالقدر الـلازم لجعلـه مـتوائما مع       تقـرر المحكمـة إعـادة صـياغة الـتدبير المؤقّ ـ          

 وإجــراءاا لأغــراض إنفـــاذ ذلــك الــتدبير المؤقّــت ودون تعديـــل      صــلاحيتها 
 مضمونه؛ أو

من المادة  ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘) ب) (١(أن أيا من الأسباب المبينة في الفقرتين         ‘٢‘   
 . ينطبق على الاعتراف بالتدبير المؤقّت وإنفاذه٣٦

) ١(خذه المحكمـة لأي مـن الأسـباب الـواردة في الفقرة             لا يكـون أي قـرار تـت        )٢(  
ولا يجوز  . لاعـتراف بالتدبير المؤقّت وإنفاذه    امـن هـذه المـادة نـافذ المفعـول إلا لأغـراض طلـب                

لـلمحكمة الـتي يلـتمس لديهـا الاعتراف بالتدبير المؤقّت أو إنفاذه أن تجري، لدى ممارسة تلك                  
 .ؤقّت، مراجعة لمضمون التدبير المالصلاحية

  
 المحكمةالتدابير المؤقّتة التي تأمر بها  -٥الباب  

 
 المحكمةالتدابير المؤقّتة التي تأمر بها  - مكررا عاشرا ١٧المادة  

 
 إصـدار تدابـير مؤقّـتة لأغـراض إجـراءات التحكـيم الـتي تجري في بلد                  بصـلاحية تتمـتع المحكمـة      

ــت    لك الــتي تتمــتع ــا لأغــراض الإجــراءات   المحكمــة أو في بلــد آخــر وفــيما يــتعلق ــا، مماثلــة ل
  وفقـا للقواعـد والإجراءات الخاصة ا ما        الصـلاحية القضـائية وفـيما يـتعلق ـا، وتمـارس تلـك             

 دامت تلك القواعد والإجراءات ذات صلة بالسمات الخاصة للتحكيم الدولي
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  حكم آخر من القانون النموذجي للتحكيم يراد تعديله      
   من القانون النموذجي١دة من الما) ٢(الفقرة  
ــواد   )٢(   ــنا و ١٧ و٩ و٨باســتثناء أحكــام الم  ١٧ مكــررا تاســعا و ١٧ مكــررا ثام

، لا تنطـبق أحكام هذا القانون إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في              ٣٦ و ٣٥مكـررا عاشـرا و    
 .إقليم هذه الدولة
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  المرفق الثاني   
   كيمأحكام تشريعية منقّحة بشأن شكل اتفاق التح       
   المنقّح٧مشروع المادة  )١(  

  تعريف اتفاق التحكيم وشكله -٧المادة  
 التحكيم جميع أو    إلىحيلا  هو اتفاق بين الطرفين على أن ي      " اتفـاق التحكـيم   " )١(  

ســواء بعــض المــنازعات المحــددة الــتي نشــأت أو قــد تنشــأ بيــنهما بشــأن علاقــة قانونــية محــددة،   
ويجـوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل شرط تحكيم وارد           . قديـة  غـير تعا   أمتعاقديـة   أكانـت   

 .في عقد أو في شكل اتفاق منفصل

 .يتعين أن يكون اتفاق التحكيم كتابيا )٢(  

إذا كــان محــتواه ] [إذا كانــت أحكامــه مدونــة[يكــون اتفــاق التحكــيم كتابــيا  )٣(  
 العقــد قــد أُبــرم شــفويا أو  في أي شــكل، ســواء أكــان أم لم يكــن اتفــاق التحكــيم أو  ] مدونــا

 .بواسطة تصرف أو بوسيلة أخرى

ــيا مســتوفى بواســطة خطــاب     )٤(   يكــون اشــتراط أن يكــون اتفــاق التحكــيم كتاب
إلكـتروني إذا كانـت المعلومات الواردة فيه يمكن الوصول إليها بحيث يمكن استعمالها في إشارة                

جهــه الطــرف بواســطة رســالة   أي خطــاب يو" الخطــاب الإلكــتروني "لاحقــة؛ ويقصــد بتعــبير  
المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو المــتلقاة أو المخــزنة " رســالة البــيانات"بــيانات؛ ويقصــد بتعــبير 

بوسـائل إلكترونـية أو بصـرية أو بوسـائل مشـاة تشـمل، عـلى سـبيل المثال لا الحصر، التبادل                      
 .خ البرقيالإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنس

ــيا     )٥(   ــبادل  إذاعــلاوة عــلى ذلــك، يكــون اتفــاق التحكــيم كتاب  كــان واردا في ت
لبــيانات ادعــاء أو دفــاع كتابــية يدعــي فــيها أحــد الطــرفين وجــود اتفــاق ولا يــنكره الطــرف     

 .الآخر

 اتفاق تحكيم، أي مسـتند يتضـمن بـندا تحكيميا    إلىل الإشـارة في العقـد    تشـكّ  )٦(  
 .لإشارة على نحو يجعل ذلك الشرط جزءا من العقدشريطة أن تكون ا
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  الاقتراح البديل )٢( 
   تعريف اتفاق التحكيم-٧المادة  

هـو اتفـاق بـين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض ما نشأ أو                ‘ اتفـاق التحكـيم   ‘
يــة أم غــير مــا قــد ينشــأ بيــنهما مــن نــزاعات بشــأن علاقــة قانونــية محــددة، ســواء أكانــت تعاقد 

 .تعاقدية
  

  حكم آخر من القانون النموذجي للتحكيم يراد تعديله      
   من القانون النموذجي٣٥من المادة ) ٢(الفقرة  

عـلى الطـرف الـذي يسـتند إلى قـرار تحكـيم أو يقـدم طلـبا لإنفـاذه أن يقـدم القـرار الأصلي أو               
بلغة رسمية لهذه الدولة، جاز  وإذا لم يكـن القرار صادرا       . نسـخة مصـدقة مـنه حسـب الأصـول         

 .للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم ترجمة مصدقة له إلى تلك اللغة
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  المرفق الثالث
) ١(من المادة الثانية والفقرة ) ٢(مشروع إعلان بشأن تفسير الفقرة  

  من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك
مــن المــادة ) ١(ادة الثانــية والفقــرة مــن المــ) ٢(مشــروع إعــلان بشــأن تفســير الفقــرة  " 

ــتي        ــية وتنفــيذها ال ــيويورك، بشــأن الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنب ــية ن الســابعة مــن اتفاق
 ١٩٥٨يونيه / حزيران١٠حررت في نيويورك في 

 ن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،إ" 
 / كانون الأول١٧رخ المؤ) ٢١-د (٢٢٠٥ قـرار الجمعـية العامة    إذ تسـتذكر   ]١["  

، الــذي أنشــأ لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي ــدف تشــجيع    ١٩٦٦ديســمبر 
 التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي،

، إلى  الاقتصادية في العالم  القانونـية والاجتماعية و   لـنظم   مخـتلف ا   أن   وإذ تـدرك   ]٢["  
 ،ثلة في اللجنةجانب مختلف مستويات التنمية، مم

 قــرارات الجمعــية العامــة المتعاقــبة الــتي تؤكــد مــن جديــد الولايــة وإذ تســتذكر ]٣["  
المسـندة إلى اللجـنة بصـفتها الهيـئة القانونـية الأساسـية، ضـمن مـنظومة الأمـم المتحدة في ميدان                      

 ان،القانون التجاري الدولي، التي تتولى التنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميد

 في تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون       الولاية المسندة إليها   وإذ تـدرك   ]٤["  
 تفســير وتطبــيق موحديــن ضــمانتــرويج ســبل ووســائل بوســائل عــدة ومــنها الــتجاري الــدولي 

 للاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في ميدان القانون التجاري الدولي،

 الاعــتماد الواســع الــنطاق لاتفاقــية الاعــتراف بقــرارات       بــأنواقتــناعا مــنها  ]٥["  
 في ميدان   خصوصاالقانون، و سيادة  ذها كـان إنجازا جوهريا في تعزيز        يف ـتنالتحكـيم الأجنبـية و    

 التجارة الدولية،

 الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها  أن مؤتمـر المفوضـين الذي أعد      وإذ تسـتذكر     ]٦"[  
يـرى أن مـن شـأن زيـادة توحيد القوانين     "مـور، عـلى أن المؤتمـر        اعـتمد قـرارا يـنص، في جملـة أ         

التحكــيم أن تعــزز مــا للتحكــيم مــن فعالــية في تســوية مــنازعات القــانون         المــتعلقة بالوطنــية 
 ،"الخاص
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ــبارها  ]٧"[   ــنص    وإذ تضــع في اعت ــتي ت  التفســيرات المخــتلفة لاشــتراطات الشــكل ال
ــيا عــن الاخــتلا     ــناجمة جزئ ــية وال ــيها الاتفاق ــية الخمســة    عل ــين نصــوص الاتفاق ــبير ب فات في التع

 المتساوية في الحجية،

مـن المـادة السـابعة مـن الاتفاقـية، الـتي من             ) ١( الفقـرة    وإذ تـأخذ في حسـباا      ]٨"[  
مقاصــدها الــتمكين مــن إنفــاذ قــرارات التحكــيم الأجنبــية إلى أوســع مــدى ممكــن، وخصوصــا  

يد مــن قــانون أو معــاهدات الــبلد الــذي  بالاعــتراف بحــق أي طــرف ذي مصــلحة في أن يســتف 
يلـتمس فيه الاعتماد على قرار التحكيم، بما في ذلك البلد الذي يوفّر فيه ذلك القانون أو توفر                  

 فيه تلك المعاهدات نظاما أكثر مؤاتاة من الاتفاقية،

  الاستخدام الواسع النطاق للتجارة الإلكترونية،وإذ تأخذ بعين الاعتبار ]٩"[  

 صـــكوكا قانونـــية دولـــية، مـــثل قـــانون الأونســـيترال  وإذ تـــأخذ في حســـباا ]١٠"[  
 بصـيغته المــنقّحة لاحقــا، وخصوصــا فــيما  ١٩٨٥الـنموذجي للتحكــيم الــتجاري الــدولي لســنة  

 وقـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية، وقـــانون       ٧يـــتعلق بالمـــادة  
لكترونـية، واتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن استخدام         الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الإ        

 الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية،

التشـــريعات الداخلـــية، بمـــا في ذلـــك الســـوابق أيضـــا  وإذ تـــأخذ في حســـباا ]١١["  
القضـائية، الـتي هـي أكـثر مؤاتـاة من الاتفاقية فيما يتعلق باشتراط الشكل الذي يحكم اتفاقات                   

 راءات التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم،التحكيم وإج

ــبار في تفســير الاتفاقــية إلى ضــرورة تشــجيع    وإذ تــرى ]١٢"[   ــه ينــبغي إيــلاء الاعت  أن
 الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها،

مـن المـادة الثانـية مـن الاتفاقـية مع التسليم بأن      ) ٢( بـأن تطـبق الفقـرة        توصـي  ]١٣"[  
 حصرية،الظروف المذكورة فيها ليست 

من المادة السابعة من الاتفاقية لكي يتاح اال        ) ١(بـأن تطـبق الفقرة      توصـي    ]١٤"[  
لأي طـرف ذي مصـلحة للاسـتفادة مـن الحقـوق الـتي قـد تكون مستحقة له بمقتضى قانون أو         
معـاهدات الـبلد الذي يلتمس فيه الاعتماد على قرار التحكيم، من أجل السعي للحصول على      

 ". بصحة اتفاق التحكيم ذلكالاعتراف
 


